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 شكر وعرفان

نَا ِ�ا  مَد، الَّذِي أَمَدَّ كْرُ لِلْوَاحِدِ الأَحَد، الفَرْدِ الصَّ لقُوَّةِ  قَبْلَ ُ�لِّ أَحَد، وََ�عْدَ ُ�لِّ أَحَد، الحَمْدُ وَالشُّ

دَادِ لإِنْجَازِ هَذَا العَمَل، وَنَدْعُوهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ َ�جْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِ�م  .وَالعَوْنِ وَالسَّ

كْرِ وَالامْتِنَانِ إِلَى الأُسْتَاذِ المُشْرِفِ الفَاضِلِ، الَّذِي جَادَ عَلَيَّ  مُ ِ�أَسْمَى عَِ�ارَاتِ الشُّ   كَمَا أَتَقَدَّ

 .ةِ ِ�عِلْمِهِ وَتَوْجِیهَاتِهِ، وَلَمْ یَْ�خَلْ ِ�أَيِّ مَعْلُومَةٍ أَوْ تَوْضِ�حٍ طِیلَةَ مَرَاحِلِ إِعْدَادِ هَذِهِ المُذَكِّرَ 

هَ ِ�خَالِصِ التَّقْدِیرِ إِلَى الأَسَاتِذَةِ الأَفَاضِلِ أَعْضَاءِ لَجْنَةِ المُنَاقَشَةِ، وَِ�لَ  نِي أَنْ أَتَوَجَّ ى وََ�سُرُّ

  َ�ةِ جَمِ�عِ أَسَاتِذَتِنَا ِ�قِسْمِ الحُقُوقِ، اِعْتِرَافاً ِ�مَجْهُودَاتِهِمُ النَّبِیلَةِ فِي إِ�صَالِنَا إِلَى هَذِهِ المَرْتَ 

 .العِلْمِ�َّةِ 

كْرِ لِكُلِّ مَنْ سَعَى مَعِي وَسَانَدَنِي لإِتْمَامِ هَذِهِ المَسِیرَةِ، فَكَانُوا لِي خَیْرَ   وَخِتَاماً، أَصْدَقُ الشُّ

 .سَنَدٍ وَعَوْنٍ.. شُكْراً لَكُمْ جَمِ�عاً 

 

 

 

 



 

 هداءإِ 
 الطالب احمد نوار 

ِ امْتنَِاناً عَلىَ البَدْءِ وَالخِتاَمِ، وَأفَْضَلُ ال  ِ شكُْراً، وَالحَمْدُ ِ�َّ ِ حُبّاً، وَالحَمْدُ ِ�َّ لاَةِ  الحَمْدُ ِ�َّ صَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  دٍ صَلَّى �َّ  .وَأتَمَُّ التَّسْلِیمِ عَلىَ سَیِّدِنَا مُحَمَّ

جُلِ العظَِیمِ الَّذِي مَھَّدَ لِي طَرِیقَ   :إِلىَ أبَِي الغَالِي إلِىَ مَنْ لاَ ینَْفصَِلُ اسْمِي عَنِ اسْمِھِ، ذَلِكَ الرَّ

 .العِلْمِ، فكََانَ لِي السَّنَدَ، وَالمَأمَْنَ، وَالمَلاَذَ 

ي الحَبیِبَةِ  اعِدِ بيِ إِلىَ   :إِلىَ أمُِّ إِلىَ الَّتيِ عَلَّمَتنِْي الأخَْلاَقَ قبَْلَ الحُرُوفِ، إلِىَ جِسْرِي الصَّ

الجَنَّةِ، مَنْ تعَْجَزُ الكَلِمَاتُ عَنْ وَصْفِھَا.. نوُرِي فِي العتَْمَةِ، وَسِرُّ نجََاحِي بِدُعَائھَِا. إلِىَ  
یَةِ الَّتِي رَافَقتَنْيِ فِي كلُِّ أوَْقَ  تمَْامِ مَسِیرَتيِ المَدْرَسِیَّةِ؛ مُعَلِّمَتِي  المُضَحِّ اتِي، وَتعَِبتَْ بلاَِ مُقاَبلٍِ لإِِ

ةِ وَالعاَفیَِةِ  حَّ ُ بِالصِّ  .وَدُكْتوُرَتِي الأوُلىَ، سَیِّدَتيِ العظَِیمَةِ، مَتَّعھََا �َّ

فتَنِْي إیَِّاھمُُ الحَیَاةُ، وَإِلىَ كلُِّ مَنْ وَقعََتْ عَلیَْھِ   :إِلىَ أھَْلِ الفضَْلِ وَالخَیْرِ  إِلىَ جَمِیعِ مَنْ عَرَّ

 .عَیْنِي مِنْ أھَْلِ الفَضْلِ 

رَاسَةِ   .إِلىَ الَّذِینَ شَارَكوُنِي مَقَاعِدَ العِلْمِ وَأیََّامَ الكِفاَحِ  :إِلىَ زُمَلاَءِ الدِّ

إِلىَ كلُِّ مَنْ كَانَ لَھُ بَصْمَةٌ أوَْ فَضْلٌ فِي وُصُولِي إِلىَ ھَذِهِ المَرْحَلَةِ، أھُْدِي لكَمُْ جَمِیعاً ثمََرَةَ  

جِي  .تخََرُّ



 

 هداءإِ 
 الطالب �الهواري بلقاسم 

ِ حَمْداً یَلِیقُ بجَِلاَلِ وَجْھِھِ وَعَظِیمِ سُ  الِحَاتُ، الحَمْدُ ِ�َّ ِ الَّذِي بنِعِْمَتھِِ تتَمُِّ الصَّ لْطَانھِِ  الحَمْدُ ِ�َّ
انِ الأكَْمَلاَنِ عَلىَ   عَلىَ توَْفیِقِھِ فيِ البَدْءِ وَتیَْسِیرِهِ فيِ الخِتاَمِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الأتَمََّ

 .المَبْعوُثِ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ 

إلِىَ سَنَدِي الَّذِي لمَْ یمَِلْ، وَمَلاَذِي الَّذِي لمَْ   :إِلىَ مَنْ أحَْمِلُ اسْمَھُ بكِلُِّ فخَْرٍ.. أبَِي الغَالِي

دْتَ لِيَ  یَضِقْ، مَنْ رَأیَْتُ كِفَاحَ الحَیاَةِ فِي عَیْنیَْھِ، وَتَ  بْرَ مِنْ خُطوَُاتِھِ. إِلیَْكَ یاَ مَنْ مَھَّ عَلَّمْتُ الصَّ
عَابَ لأِرَْتقَِيَ مَعاَرِجَ العِلْمِ، أھُْدِي لكََ ثمََرَةَ جُھْدِي  .الصِّ

ي الحَبیِبَةِ  وحِ.. أمُِّ إِلىَ الجَنَّةِ الَّتيِ تمَْشِي عَلىَ الأرَْضِ، مَنْ   :إِلىَ مَنْبعَِ الحَنَانِ وَمُھْجَةِ الرُّ

حِیمَةِ  سَھِرَتْ لِینََامَ تعَبَِي، وَدَعَتْ لِینَْفتَحَِ طَرِ  یقِي. إِلىَ النُّورِ الَّذِي بَدَّدَ مَخَاوِفِي، وَالكَفِّ الرَّ
ُ وَأدََامَكِ لِي عُمُراً رَغِیداً   .الَّتِي مَسَحَتْ عَنِّي عَنَاءَ الأیََّامِ، حَفِظَكِ �َّ

مَنْ شَاطَرُونِي تفَاَصِیلَ العمُُرِ، وَكَانوُا لِيَ الدَّفْعَ   :إِلىَ عصُْبتَِي وَسَنَدِي.. إخِْوَتيِ وَأخََوَاتيِ

 .الدَّائمَِ لِلأمََامِ، إِلىَ مَنْ یكَْتمَِلُ بھِِمْ فَرَحِي

اءِ  كْرَیَاتِ.. زُمَلاَئِي الأعَِزَّ رَاسَةِ،   :إِلىَ رُفَقَاءِ الدَّرْبِ وَصُنَّاعِ الذِّ مَنْ شَارَكوُنِي مَقاَعِدَ الدِّ

، وَالكِفَاحِ، وَالأمََلِ، عِشْنَا مَعاً خُطْوَةً بخُِطْوَةٍ حَتَّى بلَغَْنَا المُنْتھََ  ىوَتقََاسَمْناَ مَعاً لحََظَاتِ الجِدِّ . 

  إِلىَ كلُِّ مَنْ مَرَّ بحَِیَاتِي فَأضََاءَ فیِھَا أثَرَاً، إلِىَ كلُِّ مَنْ دَعَا لِي بظَِھْرِ الغیَْبِ، أوَْ مَدَّ لِي یَدَ 
 ..العوَْنِ وَلوَْ بكَِلِمَةٍ طَیبِّةٍَ 

أھُْدِیكمُْ جَمِیعاً ھَذَا النَّجَاحَ 
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 مقدمة 

 

 ةمقدم

أفرز التطور المتسارع للحیاة البشریة والنمو المعرفي حقوقاً جدیدة ترد على نتاج الفكر      

قانونیة   الحق بطبیعة  المؤلف". ویتمیز ھذا  بـ "حق  والذھن، وھو ما اصطلُح على تسمیتھ 

مزدوجة؛ فھو یجمع بین جانبین: جانب أدبي (معنوي) لصیق بشخصیة المؤلف یعكس رابطتھ  

وھو حق غیر قابل للتقویم المالي ولا یجوز التصرف فیھ أو التنازل عنھ.    الفكریة بمصنفھ،

وجانب مالي (استغلالي) یدخل ضمن الذمة المالیة للمؤلف، حیث یتیح لھ القانون استغلال  

 .مصنفھ مالیاً، أو التنازل عنھ للغیر، مع أحقیتھ في تقاضي مكافأة عادلة لقاء ھذا الاستغلال

ویعُد "عقد النشر" أحد أبرز الصیغ القانونیة وعقود التنازل التي یمارس من خلالھا المؤلف  

حقھ المالي، حیث یأذن بموجبھ للناشر باستغلال إبداعھ الفكري وإیصالھ إلى الجمھور. وبما  

أن للمؤلف وحده سلطة تحدید الكیفیة التي یراھا ملائمة لنشر مصنفھ، فإنھ یجد نفسھ أمام  

ین: إما الاستغلال المباشر لمصنفھ بنفسھ (وھو ما یعُرف بحق النشر)، أو العھدة بھذا  خیار

الاستغلال إلى الغیر (وھو الأسلوب الشائع والمعروف بالنقل غیر المباشر)، وذلك بموجب  

اتفاق مكتوب یحدد بالتفصیل طبیعة الحق المتنازل عنھ، مداه، الغرض منھ، مدتھ، ومكانھ، 

القانوني لـ "عقد    لقاء عوض مالي القوام  محدد أو نسبة مئویة من الأرباح؛ وھو ما یشكل 

 ."النشر

لتداول   الحیویة  الأداة  والناشر  المؤلف  بین  المبرم  النشر  عقد  یمثل  العملي،  الواقع  وفي 

الورقیة   الطباعة  عبر  قدیماً  الاستنساخ  ھذا  تبلور  وقد  والفنیة.  والأدبیة  العلمیة  المصنفات 

التكنولوجیة وشبكات   الثورة  فرضتھا  وسائط معاصرة  لیشمل  حدیثاً  یمتد  أن  قبل  التقلیدیة، 

 .لات والمعلوماتیة (النشر الرقمي)الاتصا

ولقد أولى المشرع الجزائري عنایة بالغة للملكیة الفكریة، حیث اعترف للمؤلف بالحق المطلق  

في نشر مصنفھ واختیار وسیلة إتاحتھ للجمھور، ونظّم بدقة الكیفیة التي یلجأ فیھا المؤلف إلى  

 .الناشر لیتولى ھذا الأخیر طباعة المصنف وتوزیعھ وعرضھ للبیع تحت مسؤولیتھ ولحسابھ
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 مقدمة 

حول    :الدراسةإشكالیة   البحث  لھذا  القانونیة  المشكلة  تتبلور  السابقة،  المعطیات  على  بناءً 

 :التساؤل الجوھري الآتي

 ؟  اھم وسیلة للاستغلال هكیف نظمت القوانین عقد النشر باعتبار

 :یتحكم في اختیار ھذا الموضوع دافعان أساسیان :أسباب اختیار الموضوع

أھمیة علمیة وعملیة: تتجلى في كون عقد النشر الأداة القانونیة الأھم لحركة الثقافة والعلوم،  

 .وتحدید الالتزامات المتبادلة بین المؤلف والناشر بما یضمن توازن المصالح العقودیة

دافع معرفي شخصي: الرغبة في تعمیق البحث القانوني في تخصص الملكیة الفكریة وفھم  

 .آلیات صناعة الكتاب وتداول المصنفات 

 :تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق الأھداف الآتیة :أھداف الدراسة

 .التأصیل الفقھي والقانوني للطبیعة القانونیة لعقد النشر

 .إبراز الفاعلیة التشریعیة لعقد النشر في حمایة الحقوق المادیة والأدبیة للمؤلف في الجزائر

تسلیط الضوء على الأھمیة الجوھریة لـ "شرط الكتابة" في عقود النشر ومدى تأثرھا بالتحول  

 .الرقمي

 :: واجھ البحث بعض العقبات أثناء إعداده، تمثلت فيصعوبات الدراسة 

  ة شح المراجع المتخصصة التي تفرد دراسة مستقلة لعقد النشر في البیئة القانونیة الجزائری

 .مقارنة بالعقود المدنیة الأخرى

 .تداخل النصوص التشریعیة والالتباس المفاھیمي في بعض القواعد المنظمة لحقوق المؤلف

للإحاطة بجوانب الموضوع، تم الاعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي، من   :منھج الدراسة

سیما   الجزائري (لا  التشریع  النشر في  لعقد  المنظمة  القانونیة  النصوص  استعراض  خلال 

 .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة) وتحلیلھا واستنباط الأحكام منھا 05-03الأمر 

 :تقسیم البحث إلى فصلین متكاملین للإجابة على الإشكالیة المطروحة، تم :خطة الدراسة
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 مقدمة 

تعریفھ، نشأتھ، خصائصھ، وطبیعتھ القانونیة من خلال    لعقد النشر  عامالإطار ال  الفصل الأول:

وتمییزه عن غیر 

آثار عقد النشر وانقضاؤه في التشریع الجزائري (التزامات الطرفین، وطرق    الفصل الثاني:

 انتھاء الرابطة العقدیة)
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 الفصل الأول 
 لعقد النشر  عامالإطار ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لعقد النشر   عامال الإطار                                                                                                                    فصل الاول 

 الفصل الأول مقدمة

إن ملكیة الإنسان لثمرة فكره ونتاج ذھنھ ومبتكراتھ ھي أسمى أنواع الملكیة وأكثرھا        

قداسة؛ إذ لا تنصرف إلى أعیان مادیة خارجة عن كینونة الشخص، بل ھي ملكیة تتصل  

بذات المبدع اتصالاً وثیقاً وتتجسد فیھا معالم شخصیتھ وھویتھ الفكریة والعلمیة. ولأجل ھذه  

والذھنیة، غدا المؤلف ھو صاحب السیادة المطلقة والقرار النھائي في تحدید    الرابطة الروحیة

الذھني من حیز   المجھود  المخولة بمنح الإذن بإخراج ھذا  الوحیدة  إبداعھ، والجھة  مصیر 

 الكتمان إلى علانیة التداول. 

والوقوف على الماھیة القانونیة لھذا العقد واستجلاء أحكامھ یقتضي بالضرورة ضبط مفھومھ  

التشریعي والفقھي، وتحدید خصائصھ الذاتیة، وتحلیل طبیعتھ القانونیة الفریدة بدقة مجھریة؛ 

لا سیما أن ھذا التصرف یكتنفھ في العمل القضائي والفقحي الكثیر من الغموض والتداخل،  

یؤدي أحیاناً إلى خلط ملموس بینھ وبین بعض المفاھیم والروابط القانونیة القریبة منھ.  مِمّا  

ولا یقف ھذا الخلط عند حدود العقود الأخرى الواردة على استغلال حق المؤلف (كعقد الأداء  

لیشمل عقود نشر أخرى تختلف عنھ في الأحكام   المصنف)، بل یمتد  الترخیص  أو  العلني 

النشر على نفقة المؤلف أو عقود التوزیع المحض؛ وھو ما یستوجب وضع  والغایات كعقد  

 .تفرقة قانونیة حاسمة تضمن سلامة التكییف واستقرار المراكز التعاقدیة. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 النشر  لعقد العامالإطار                                                                                                                    فصل الاول 

 ري   مفھوم عقد النشر في التشریع الجزائ:المبحث الأول 

سارعت معظم التشریعات المقارنة إلى سن قوانین صارمة لحمایة حق المؤلف، وأفردت   

حیزاً ھاماً لتنظیم الأحكام الخاصة بعقد النشر؛ نظراً لأنھ الوسیلة الأنجع لانتقال الحق المالي  

وضمان عدم بقاء المصنف حبیس الاستعمال الشخصي للمؤلف. وحیث إن ھذا العقد یجمع 

بمص طرفین  الربح  بین  إلى  یسعى  وناشر  أفكاره  انتشار  عن  یبحث  (مؤلف  متباینة  الح 

آمراً، وھو ما سنفصلھ عبر   التجاري)، فإن إحداث التوازن العقدي یتطلب تنظیماً تشریعیاً 

 .دراسة تعریف العقد، نشأتھ، وخصائصھ

 تعریف عقد النشر:المطلب الأول 

لا یمكننا الیوم تعریف عقد النشر دون النظر إلى التطورات التكنولوجیة الحدیثة؛ فظھور  

الإنترنت، والوسائط الإلكترونیة، والأقراص المدمجة، أوجد طریقة جدیدة لنقل الأفكار  

تعُرف بـ "النشر الإلكتروني". ھذا النمط الجدید غیّر كثیراً من المفاھیم التقلیدیة لطریقة  

توزیع الكتب والمصنفات، وأصبح یفرض نفسھ كواقع ملموس إلى جانب النشر  طباعة و
 .1الورقي استدعى انتباه شراح القانون

ھذا العقد وضبط أحكامھ، سنقوم   تعریفوتأسیساً على ذلك، ومن أجل الإحاطة الكاملة ب

بدراسة تعریفھ عبر محورین متتالیین؛ نبدأ في الأول باستعراض التعریفات التي وضعھا 

الفقھ القانوني لعقد النشر، لننتقل في الثاني إلى تبیان المفھوم والتعریف القانوني الذي تبناه  

 2حقوق المجاورة المتعلق بحقوق المؤلف وال 05-03المشرع الجزائري صلب الأمر 

 الفرع الأول : التعریف الفقھي والقانوني لعقد النشر

 

 

 
 .75، ص 2014بن عزوز بن صابر، الحمایة القانونیة لحقوق المؤلف في التشریع الجزائري، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  1
، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،  2003یولیو سنة  19الموافق لـ   1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  05-03الأمر رقم  2

 .2003یولیو سنة  23، الصادر بتاریخ 44الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
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 التعریف الفقھي لعقد النشر :اولا 

استقر الفقھ القانوني على تعریف عقد النشر بأنھ: "العقد الذي یتنازل بمقتضاه المؤلف أو خلفھ  

العام إلى الناشر عن حق إنتاج ومصنفھ، مقابل التزام الناشر بطبعھ، نشره، توزیعھ، وبیعھ 

 للجمھور على نفقتھ وتحت مسؤولیتھ". 

والنشر لغة واصطلاحاً ھو إذاعة الأمر وإعلام الناس بھ بأسلوب یحقق العلم، وفي مجال  

الملكیة الفكریة یعني وضع المصنف في قالب مادي ملائم یتیح للجمھور الاتصال بھ اتصالاً  

  غیر مباشر. وقد عرّفھ جانب آخر من الفقھ بأنھ الاتفاق الذي یتعھد فیھ المبدع بتقدیم نتاجھ

بثھا ونشرھا مقابل   لیتولى ھذا الأخیر صناعة نسخ منھ وتأمین  (الناشر)،  الذھني لشخص 

 1عوض مالي أو بدونھ. 

 قانوني لعقد النشرتعریف ال :ثانیا

لم یترك المشرع الجزائري تنظیم عقود الملكیة الفكریة للممارسات القضائیة أو الاجتھادات  

الفقھیة الفردیة، بل حرص على إدراجھا ضمن التشریعات الخاصة بحق المؤلف وصولاً إلى  

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وجعل من عقد النشر نموذجاً   05-03الأمر رقم 

 د الاستغلال (كما فعل المشرع الفرنسي في قانون الملكیة الفكریة). أساسیاً لعقو

بنصھا على    05-03من الأمر    84وقد ضبط المشرع الجزائري مفھوم ھذا العقد في المادة  

أنھ: "العقد الذي یتنازل بموجبھ المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عدیدة من المصنف  

الجمھور لحساب   للقیام بنشرھا وتوزیعھا على  المتفق علیھا ومقابل مكافأة  الشروط  حسب 

 الناشر". 

ویتضح من ھذا النص أن عقد النشر في التشریع الجزائري اتفاق یتضمن التزامات تبادلیة؛  

الناشر بطبعھ وتوزیعھ   فھو یفرض على المؤلف تسلیم المصنف تمھیداً لاستنساخھ، ویلزم 

ومكافأة المؤلف مالیاًّ. كما وسّعت الفقرة الثانیة من المادة نفسھا نطاق العقد لیتجاوز الطبع  

 
 11، ص 2001محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
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بشتى   الرقمیة  والوسائط  البصریة،  والسمعیة  السمعیة،  التسجیلات  إلى  التقلیدي  الخطي 

 1أنواعھا.

 خصائص عقد النشر في تشریع الجزائري :الفرع الثاني

یتمیز عقد النشر بخصوصیة قانونیة فریدة تمنحھ طابعاً متمیزاً یُخرجھ عن القالب التقلیدي  

لتعلقھ بالحقوق الفكریة والأدبیة التي تتطلب توازناً   للعقود المدنیة والتجاریة السائدة؛ نظراً 

عقد في  دقیقاً بین المصلحة الاقتصادیة والحمایة الإبداعیة. وتضرب الجذور التاریخیة لھذا ال

المنظومة التشریعیة الجزائریة عمیقاً، حیث مرّ بتطورات قانونیة متلاحقة واكبت التحولات  

الاقتصادیة والسیاسیة للبلاد، وتدرجت من القواعد العامة إلى إرساء نصوص خاصة تحمي 

المصنفات ومؤلفیھا. وینعكس ھذا التطور بوضوح في بنیة العقد من خلال شقین من المزایا:  

ما الخصائص العامة التي یتشارك فیھا مع نظریات العقود التقلیدیة من حیث التراضي  أولھ

 والالتزام، وثانیھما الخصائص الخاصة والدقیقة التي تنفرد بھا طبیعتھ القانونیة، والتي تنظم  

العلاقة الحرجة بین المفكر والناشر وتحدد التزامات كل طرف بدقة لحمایة الإنتاج الفكري  

 ونشره للعلن. 

وتبرز أھمیة ھذه القواعد في مسائل أھلیة التعاقد وعیوب الإرادة كالغلط والتدلیس والإكراه، إضافة إلى  

 2المسؤولیة العقدیة الناتجة عن الإخلال بالالتزامات.

كما تسُتخدم القواعد العامة في تفسیر الشروط الغامضة بما یحقق التوازن العقدي، مع مراعاة حمایة  

 المؤلف باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدیة غالباً. 

تنقسم خصائص عقد النشر الر خصائص عامة یشترك فیھا مع العقود التبادلیة وخصائص    و

 ممیزة تنبع من طبیعة الفكریة 

 

 
 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،   05-03من الأمر رقم  84المادة 1
، الجزء الأول، دار إحیاء التراث  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: نظریة الالتزام بوجھ عامالسنھوري، عبد الرزاق أحمد،   2

 522، ص.  1964العربي، بیروت،  
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 أولا الخصائص العامة : / 1

 عقد ملزم للجانبین :1

تتجلى ھذه الخاصیة بوضوح في كون عقد النشر ینُشئ التزامات متقابلة ومتوازنة في ذمة  

طرفیھ منذ لحظة إبرامھ؛ حیث یتقلد المؤلف مركز الدائن بالحق في نیل المكافأة المالیة، وفي  

الوقت ذاتھ یقع على عاتقھ التزام مدني جوھري یتمثل في تسلیم أصل المصنف (المخطوط  

اشر بوضع حیازتھ علیھ. وفي المقابل، یتموضع الناشر في مركز المدین بالالتزام  الفكري) للن

یُصبح دائناً   الجمھور، في حین  للمصنف وطباعتھ ونشره وتوزیعھ على  المادیة  بالصناعة 

 بطلب تسلم ھذا المصنف في القالب والموعد المتفق علیھما.

یترتب على ھذا التبادل والترابط العقدي نتائج قانونیة بالغة الأھمیة في الفقھ والقانون المدني؛  

المادة   بموجب  المكرسة  التنفیذ"  بعدم  "الدفع  مكنة  أبرزھا  المدني    123ومن  القانون  من 

جعة  الجزائري، والتي تخُوّل للمؤلف قانوناً الامتناع المشروع عن تسلیم مصنفھ الفكري أو مرا

تجارب الطبع إذا ما تماطل الناشر أو تخلّف عن سداد الدفعة المالیة الأولى الملتزم بھا عقداً.  

كما یترتب على ھذا التقابل أیضاً "الحق في طلب الفسخ القضائي" للرابطة العقدیة عند إخلال  
أكدھا   التي  المكنة  وھي  العامة،  للقواعد  طبقاً  الجوھریة  بالتزاماتھ  الطرفین  وخصّھا  أحد 

المادة   في  نوعیة  بحمایة  الأمر    97المشرع  المؤلف والحقوق    05-03من  بحقوق  المتعلق 

جبر   مع  التعاقد  قبل  علیھا  كانوا  التي  الحالة  إلى  الأطراف  یعید  عادل  كجزاء  المجاورة، 

 1الأضرار إن استدعى الأمر. » 

 : عقد معاوضة  2

للمفھوم المستقر علیھ في النظریة العامة   یُصنفّ عقد النشر كذلك كـ "عقد معاوضة" طبقاً 

للالتزام، حیث یسعى كل طرف من أطراف الرابطة العقدیة إلى تلقي مقابل مادي أو معنوي  

یعادل ما یقدمھ للطرف الآخر؛ فالمؤلف یتنازل عن جزء من مكناتھ المالیة المتصلة بحق  

 
، المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ   1395رمضان عام    20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  123المادة 1

 القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم
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(إتاوة)   ذلك على مكافأة مالیة عادلة  لكي یحصل في مقابل  استنساخ ونشر مصنفھ الذھني 

تمثل ثمرة إبداعھ الفكري. وفي المقابل، فإن الناشر باعتباره شخصاً یمارس نشاطاً تجاریاً  

یھدف من ورائھ إلى تحقیق الربح والمضاربة  یتعھد بالاضطلاع بالصناعة المادیة والطباعة 

 ع، مستھدفاً من ذلك جني عوائد تجاریة تفوق ما أنفقھ من رأسمال على المشروع. ثم التوزی

عدة   في  المعاوضة  عقود  طائلة  تحت  النشر  عقد  لإدراج  والعملیة  القانونیة  الأھمیة  تتجلى 

مستویات؛ أولھا: تشدید المسؤولیة العقدیة الواقعة على عاتق المؤلف والناشر على حد سواء  

عند الإخلال بالالتزامات، فالقضاء یتعامل مع الأطراف بصرامة أكبر مقارنة بما ھو سائد  

ا عقود  "الدعوى  في  شروط  تأثر  وثانیھا:  الحسنة.  والنوایا  التسامح  على  تقوم  التي  لتبرع 

البولیسیة" (دعوى عدم نفاذ تصرفات المدین في مواجھة دائنیھ) بطبیعة ھذا العقد؛ إذ یشترط  

المشرع لتطبیقھا ھنا إثبات وجود الغش والتواطؤ من جانب المدین، شریطة أن یكون الطرف  

بھذا علم  على  المادة    الآخر  أحكام  علیھ  استقرت  لما  طبقاً  المدني    192الغش  القانون  من 

التبرعیة التي لا   الجزائري، وھو حكم قاصر على التصرفات بعوض، بخلاف التصرفات 

 1یشترط فیھا القانون إثبات علم المتبرع إلیھ بالغش. » 

 عقد محدد (بحسب الأصل ) : 3 

یكُیّف عقد النشر كذلك باعتباره "عقداً محدداً" كأصل عام، وإن كان ھذا التكییف قد أثار في  

الفقھ والقضاء نقاشاً واسعاً وسجالاً قانونیاً حول ما إذا كان ینطوي على صبغة احتمالیة (عقد  

ي  غرر)؛ نظراً لارتباط مصیر الأرباح والمكافآت بحجم إقبال الجمھور وحظوظ المبیعات الت

قد تتأرجح بین الرواج والكساد. إلا أن الاتجاه الفقھي الراجح الذي تبناه المشرع الجزائري  

المؤلف   لكل من  المتبادلة  والمنافع  الجوھریة  الالتزامات  لكون  أنھ عقد محدد؛  استقر على 

ث  والناشر تكون معلومة ومحددة بدقة وقت إبرام العقد، ولا یتُرك تحدید مدى الالتزام فیھا لحد 

 غامض أو مستقبلي. 

 
علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام (مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري)، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1

 .180، ص 2005الجزائر، الطبعة السادسة، 
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المتعلق بحقوق    05-03من الأمر    87قد جسّد المشرع الجزائري ھذا التوجھ في أحكام المادة  

الأساسیة   والشروط  العناصر  تحدید  وجوب  اشترطت  والتي  المجاورة،  والحقوق  المؤلف 

المتصلة بطبیعة الحقوق المتنازل عنھا، وعدد النسخ المراد سحبھا في كل طبعة، والمدار  

لاً عن القیمة المالیة للمكافأة، وجعل إغفال ھذه البیانات موجباً للبطلان  الزمني للتنازل، فض

 المطلق للعقد تنززیھاً لھ عن الغرر. 

من  مئویة  بنسبة  المكافأة  حساب  على  أحیاناً  یعتمد  كونھ  المحددة  العقد  طبیعة  من  ینال  لا 

للمادة   الآلیة بضمانات    65إیرادات الاستغلال طبقاً  المشرع ھذه  أحاط  إذ  من ذات الأمر؛ 

تشریعیة صارمة تحمي المؤلف، حیث أقر مفھوم "الحد الأدنى للمكافأة"، كما فتح للمؤلف في  

الجزافیة    66المادة   المكافأة  أن  تبینّ  إذا ما  التعاقد  النظر في  بالغبن" وإعادة  "الطعن  مكنة 

  المتفق علیھا في البدایة أصبحت زھیدة جداً ولا تتناسب مطلقاً مع الأرباح الضخمة والفعلیة 

التي حققھا الناشر لاحقاً من وراء المصنف. وھو مسلك تشریعي حمائي یتطابق تماماً مع 

كیة الفكریة الفرنسي، الذي یتشدد في ضرورة وضوح النطاق المادي والجغرافي  تقنین المل

والزمني للتنازل، بغرض إخراج عقد النشر بصفة قاطعة من دائرة العقود الاحتمالیة والجھالة 

 1وإرسائھ على قواعد العقود المحددة القائمة على الیقین القانوني والتوازن المالي. » 

 ثانیا الخصائص الخاصة الذاتیة : /2

 عقد قائم على الاعتبار الشخصي :1/

علاوة على ما تقدم، یصُنّف عقد النشر ضمن "العقود القائمة على الاعتبار الشخصي"، حیث  

فشخصیة   الطرفین؛  بین  للتعاقد  الجوھري  والدافع  الأساسیة  الركیزة  المتبادلة  الثقة  تشكل 

الناشر، ومكانتھ الأدبیة في السوق، وسمعة دار النشر التي یدیرھا، فضلاً عن ملاءتھ المالیة  

نیاتھ التقنیة واللوجستیة وأمانتھ المھنیة، كلھا عناصر تحظى باعتبار جوھري وأھمیة  وإمكا

بالغة لدى المؤلف عند اختیار من یأتمنھ على نتاجھ الذھني. فالمؤلف لا یسعى من وراء ھذا  

"المعنویة   مصالحھ  رعایة  الأول  المقام  في  یھمھ  بل  مادیة،  عوائد  جني  مجرد  إلى  العقد 

 
 .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق  05-03من الأمر رقم  87المادة 1
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والأدبیة" من خلال إتاحة أفكاره وإبداعھ للجمھور بالشكل اللائق الذي یحفظ قیمتھ العلمیة أو  

 الفنیة دون تشویھ. 

قد كرّس المشرع الجزائري ھذا البعد الشخصي بضمانات تشریعیة صارمة في أحكام المادة  

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ حیث حظر بصفة قاطعة    05-03من الأمر    70

على الناشر (باعتباره المتنازل لھ) إحالة أو تحویل الحقوق المادیة التي اكتسبھا بموجب العقد  

و إشراك ناشر آخر فیھا، إلا إذا تحصّل مسبقاً على ترخیص كتابي، صریح، إلى الغیر، أ

  ومحدد من المؤلف نفسھ أو من ممثلھ الشرعي. ویمثل ھذا الحظر القانوني حمایةً مباشرة 

لرغبة المؤلف، ومنعاً لأي التفاف قد یؤدي إلى انتقال مصنفھ الفكري إلى ید ناشر آخر لا  

المھنیة والأخلاقیة، مما یؤكد صدارة الاعتبار الشخصي وھیمنتھ    یرتضیھ أو لا یثق في قدراتھ 

 1على أحكام ھذا العقد. 

 عقد شكلي /2

لا ینعقد عقد النشر في المنظومة التشریعیة الجزائریة بمجرد تطابق الإرادتین وتوافق الإیجاب  

إفراغھ في قالب مكتوب   والقبول شفھیاً، بل ھو عقد شكلي اشترط المشرع لقیامھ صحیحاً 

یتضمن كافة التفاصیل والبیانات الجوھریة المنظمة لعلاقتھما العقدیة. وقد تجسد ھذا الواجب  

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،    05-03من الأمر    61ارم في نص المادة  الص

 والتي أوجبت صراحةً إثبات التنازل عن الحقوق المادیة بموجب عقد مكتوب. 

تجدر الإشارة ھنا إلى أن "الكتابة" في بیئة الملكیة الفكریة لا تعُد مجرد أداة إجرائیة لإثبات 

العقد عند النزاع فحسب، بل ھي ركن جوھري للانعقاد والصحة؛ حیث ھدف المشرع من  

وراء فرض ھذه الشكلیة إلى توفیر حمایة قانونیة واقتصادیة قصوى لصالح المؤلف، باعتباره  

ال بالناشر (الذي  الطرف  التجاریة مقارنة  بالخبایا  درایة  العقدیة والأقل  ضعیف في الرابطة 

تفاصیل   وتحدید  الإلزامیة  الكتابة  فمن خلال فرض شرط  التمویلیة).  والقدرة  الخبرة  یملك 
الاستغلال بدقة (كالمدة، النطاق الجغرافي، وحجم الطبعات)، یتم تحذیر المؤلف وتبصیره  

 
، ص  2014بن عزوز بن صابر، الحمایة القانونیة لحقوق المؤلف في التشریع الجزائري، دار ھومة للنشر، الجزائر،  1

95. 
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بمدى خطورة وأبعاد التنازل الذي یقدم علیھ، مما یضمن صیانة حقوقھ المادیة والأدبیة من 

أي استغلال أو إجحاف مقنع. وبناءً على ذلك، فإن خلو التصرف من شرط الكتابة لا یقف  

لتعلق ھذا الشرط بالنظام  عند   حد عجز الإثبات، بل یمتد لیرتب بطلان العقد بطلاناً مطلقاً 

 العام الحمائي للمبدعین. » 

 : الطبیعة القانونیة لعقد النشر وتمییزه عن العقود المشابھة مطلب الثانيال

تحدید الطبیعة القانونیة لعقد النشر أثار حیزاً واسعاً من النقاش الفقھي والقضائي، نظراً لتداخل  

الالتزامات الواردة فیھ مع عقود مدنیة وتجاریة تقلیدیة. فالبعض یراه مجرد بیع، والبعض  

في    یربطھ بعقد العمل أو المقاولة. لذا، ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین؛ نخصص الأول للبحث 

 التكییف القانوني للعقد، والثاني لتمییزه عن سائر العقود والاتفاقیات المشابھة لھ. 

 الفرع الأول: الاتجاھات الفقھیة الكلاسیكیة وعیوبھا: 

 الإتجاه الكلاسیكي /أولا 

ذھب رأي قدیم إلى أن عقد النشر ھو بیع لحق   : تكییف العقد على أنھ بیع بالتقسیط أو إیجار 

الاستغلال المالي، أو إیجار للمصنف یمُكّن الناشر من الانتفاع بھ لفترة محددة. غیر أن ھذا  

التكییف منتقد؛ فالبیع ینقل ملكیة الشيء المبیع بشكل بات وتنتفي معھ سلطة البائع، بینما في 

ي (المعنوي) كاملاً، ولھ الحق في تعدیل المصنف  عقد النشر یظل المؤلف محتفظاً بحقھ الأدب

أو سحبھ من التداول (وفق شروط معینة)، وھو ما لا یستقیم مع أحكام عقد البیع أو الإیجار  

 التقلیدي في القانون المدني. 

حاول البعض تكییف العلاقة على أنھا عقد عمل یكون فیھ    تكییف العقد على أنھ عقد عمل:

المؤلف عاملاً لدى الناشر مقابل أجر (المكافأة). وھذا التكییف ھجرتھ التشریعات الحدیثة؛  

قوام عقد   یعدان  واللذین  العمل،  وإشراف رب  والاقتصادیة)  (القانونیة  "التبعیة"  لأن ركن 

لمؤلف یعمل بحریة واستقلالیة تامة أثناء إبداع مصنفھ  العمل، ینعدمان تماماً في عقد النشر. فا

 ولا یخضع لسلطة الناشر الرئاسیة أو التأدیبیة. 
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 الاتجاه الحدیث (عقد من نوع خاص): ثانیا/

استقر الفقھ الحدیث وتشریعات الملكیة الفكریة المعاصرة، ومنھا المشرع الجزائري، على أن  

عقد النشر ھو عقد رضائي شكلي من نوع خاص، ینفرد بأحكام قانونیة ذاتیة مستمدة من 

الطبیعة المزدوجة لحق المؤلف. فھو لیس مجرد تنازل مالي، بل ھو آلیة تلازمیة تجمع بین  

الناشر   الأدبیة  تمكین  الحقوق  باحترام  صارم  قانوني  التزام  وبین  التجاري  الاستغلال  من 

للمؤلف (كعدم التغییر في مضمون المصنف، ونسبتھ لصاحبھ). لذا، أفرد لھ المشرع نصوصاً  

 1تتقدم في التطبیق على القواعد العامة الواردة في القانون المدني.  05-03خاصة في الأمر  

 : الثاني: تمییز عقد النشر عن العقود المشابھة فرعال

لتجنب أي خلط قانوني، یجب وضع حدود فاصلة بین عقد النشر وثلاثة من أھم العقود القریبة  

 منھ في المعاملات الفكریة والمدنیة: 

لتأكید ھذه الطبیعة المستقلة، یقتضي الأمر مناھجیاً مقارنة عقد النشر وتفكیك تقاطعاتھ مع 

 ثلاثة عقود رئیسیة تشتبھ بھ في بعض الأوجھ وتختلف عنھ في الجوھر: 

 تمییز عقد النشر عن عقد البیع أولا/

قد یبدو لأول وھلة أن المؤلف یقوم بـ "بیع" مخطوطھ للناشر لقاء ثمن مالي (الإتاوة)، إلا أن 

 التدقیق القانوني یظھر فروقاً جوھریة: 

للمادة   من القانون المدني الجزائري ینقل ملكیة    351من حیث نقل الملكیة: عقد البیع طبقاً 

. أما في عقد  2الشيء المبیع للمشتري بشكل نھائي وتام، وتزول صلة البائع بالعین المبیعة  

ومقیداً"  مؤقتاً  تنازلاً  أو  "ترخیصاً  الناشر  یمنح  بل  مصنفھ،  یبیع  لا  المؤلف  فإن    النشر، 

 
 .45، ص 2002حسن عبد الباسط الجمیعي، الحقوق المالیة للمؤلف وفكرة النشر، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،   1
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في    58-75من الأمر رقم  351المادة    2

 .والمتمم
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لاستغلال الحق المالي فقط، بینما تظل الملكیة الفكریة والأدبیة ثابتة للمؤلف لا تقبل البیع أو  

 1التنازل. 

البیع، یتصرف المشتري في السلعة كیفما یشاء دون   من حیث شروط الاستغلال: في عقد 

بكشوف   ومطالبتھ  الناشر،  في مراقبة  الحق  فللمؤلف  النشر،  أما في عقد  البائع.  رقابة من 

الحسابات، وتحدید عدد الطبعات، بل ولھ حق سحب المصنف من التداول إذا استدعى الأمر  

 .2وھو أمر مستحیل في عقد البیع الكلاسیكي   (حق الندم والرجوع)،

 

 تمییز عقد النشر عن عقد العمل ثانیا / 

یتقاطع عقد النشر مع عقد العمل في كون كلاھما یعتمد على الجھد الإنساني، إلا أنھما یختلفان 

 في عنصرین ركیزیین:

رابطة التبعیة القانونیة والاقتصادیة: یعُد "عنصر التبعیة" الركن الأساسي لقیام عقد العمل،  

أما في عقد   العمل ولصالح حسابھ.  إدارة، وإشراف، ورقابة رب  العامل تحت  حیث یعمل 

النشر، فإن المؤلف یتمتع باستقلالیة تامة وحریة مطلقة في إبداعھ الفكري؛ فھو لا یخضع  

الن أثناء  لسلطة  الناشر حق توجیھھ أو فرض عقوبات تأدیبیة علیھ  اشر الرئاسیة، ولا یملك 

 . 3صیاغة فكره  

الوقت   یتناسب مع  ثابتاً ومضموناً  أجراً  العمل  العامل في عقد  یتلقى  المالي:  المقابل  طبیعة 

والجھد المبذول بغض النظر عن ربح أو خسارة المؤسسة. أما في عقد النشر، فإن مكافأة  

 
 .128، ص 2001محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
نواف كنعان، حق المؤلف (النماذج المعاصرة لحق المؤلف والحقوق المجاورة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،    2

 .92، ص 2008الأردن، الطبعة الثانیة، 
صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة والملكیة الأدبیة والفنیة (حق المؤلف)، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  3

 .184، ص 2007عمان، الأردن، 
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(المادة   الإیرادات  الغالب بنسبة مئویة من  )، مما  05-03من الأمر    65المؤلف ترتبط في 

 .1یعني أنھ یشارك الناشر في الحظوظ الاقتصادیة للمصنف ورواجھ التجاري  

 : تمییز عقد النشر عن عقد المقاولة ثالثا

یقترب عقد النشر من عقد المقاولة عندما یتعھد شخص (المقاول) بصنع شيء أو أداء عمل  

 لقاء أجر. غیر أن التمییز بینھما یتضح من خلال الآتي:

من القانون المدني)، یقتصر التزام المقاول    549طبیعة التزام الناشر: في عقد المقاولة (المادة  

نفقتھ   على  كتاب  طبع  مجرد  مطبعة  من  یطلب شخص  (كأن  بحت  مادي  عمل  تقدیم  على 

 . 2الخاصة لتوزیعھ بنفسھ، وھنا نكون أمام مقاولة طبع ولیس عقد نشر)  

العمل   الناشر یتجاوز  التزام  فإن  الحقیقي،  النشر  أما في عقد  الشراكة والاستغلال:  عنصر 

والتسویق" على   والترویج،  والتوزیع،  "البث،  بـ  جوھریاً  التزاماً  لیشمل  (الطباعة)  المادي 

مسؤولیتھ ونفقتھ الخاصة، مستھدفاً المضاربة التجاریة ومشاركة المؤلف في استغلال الحقوق  

یة، مما یخرج العقد تماماً من عباءة المقاولة البسیطة إلى بیئة عقود الاستثمار الفكري  المال

 .3الاستقلالیة 

 : إنشاء عقد النشر (شروط الانعقاد وأركان الصحة)المبحث الثاني

لا ینعقد عقد النشر في الممارسة القانونیة بمجرد التوقیع العابر، بل یمر بمسار تنظیمي دقیق 

العقد   ھذا  لأن  ونظراً  للناشر.  الاستثماریة  الإرادة  للمؤلف مع  الإبداعیة  الإرادة  فیھ  تتلاقى 

الجزائري   المشرع  یتركھ  لم  القانون،  بموجب  محمیة  ذھنیة  مصنفات  تداول  علیھ  یترتب 

لمبدأ الرضائیة المطلقة المقررة في القواعد العامة للالتزام، بل أحاط عملیة إنشائھ  خاضع اً 

بشروط موضوعیة وأخرى شكلیة صارمة یترتب على تخلفھا بطلان الرابطة العقدیة، وذلك  

 
، المتعلق بحقوق المؤلف 2003یولیو سنة   19المؤرخ في  05-03من الأمر رقم   65انظر أحكام المكافأة النسبیة: المادة  1

 2003، 44والحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
 من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق  549المادة  2
،  3عباس غندور، انقضاء العقود المستمرة في القوانین الخاصة، مجلة الفكر القانوني، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد  3

 .65، ص 2016
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الحمایة   للمؤلف ویوفر  الأدبیة والمالیة  المصالح  إرساء مركز عقدي متوازن یحمي  بھدف 

 . 1القانونیة لاستثمارات الناشر  

وللإحاطة الشاملة بالقواعد القانونیة المحددة لإنشاء ھذا العقد، سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین  

بینما  النشر،  الموضوعیة لإنشاء عقد  الشروط  لدراسة  المطلب الأول  جوھریین: نخصص 

 نفرد المطلب الثاني لبحث الشروط الشكلیة والبیانات الإلزامیة لصحة انعقاده. 

 المطلب الأول: الشروط الموضوعیة لإنشاء عقد النشر

ة یرورتھ صحیح سلنظریة العقد، فإن انعقاد عقد النشر و   لمنظمةتأسیساً على القواعد العامة ا

  لآثاره القانونیة، یظل رھیناً بمدى توافر الأركان الموضوعیة العامة التي استقر علیھا المشرع

النظریة العامة للالتزام في القانون المدني؛ والمتمثلة أساساً في الرضا، والأھلیة، والمحل،    في

 .والسبب 

ن ھذه الأركان التقلیدیة وعلى الرغم من بقائھا كركائز أساسیة لا تبسط ظلالھا على عقد  ا

مشددة فرضتھا   وقائیةالنشر بجمودھا المعتاد، بل یعاد صیاغتھا وتكییفھا لتكتسي بخصوصیة  

قالب   في  الإرادتین  انصھار  كافیاً  یعد  لم  إذ  الفكریة.  الملكیة  لشرائط  الاستثنائیة  الطبیعة 

الرضائیة، ولا استیفاء الأھلیة بمفھومھا المدني المجرد، بل أضحى لزاماً إحاطة ھذه العناصر  

ا  باعتباره  المؤلف،  حقوق  صون  الأولى  بالدرجة  تستھدف  نوعیة  حمائیة  لطرف  بضوابط 

الذھني تحت   نتاجھ  الناشر، وضمان عدم تجریده من  في مواجھة  وفنیاً  الضعیف اقتصادیاً 
 .أو الجھالة الاستغلالیة  وطأة الشروط التعسفیة

ومظاھرھا   الخصوصیة  لھذه  القانونیة  بالأبعاد  الإحاطة  تلك    الوقائیةوبغیة  صبغت  التي 

 :2إلى تفصیل أحكامھا ودراستھا من خلال الفرعین الموالیین  تطرقالأركان الموضوعیة، سن

 

 
بن عزوز بن صابر، الحمایة القانونیة لحقوق المؤلف في التشریع الجزائري، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر،   1

 .95، ص 2014
 . 96المرجع السابق، ص 2
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 الفرع الأول: التراضي والأھلیة القانونیة لطرفي العقد 

تطابق الإرادتین (الإیجاب والقبول): ینشأ العقد بتلاقي إرادة المؤلف (الذي یعرض مصنفھ  

نفقتھ   على  والتوزیع  الطبع  عملیات  توليّ  یقبل  (الذي  الناشر  إرادة  مع  المالي)  للاستغلال 

الخاصة). ویشترط قانوناً أن یكون ھذا الرضا حراً، سلیماً، وخالیاً من عیوب الإرادة كالغلط،  

تدلیس، أو الإكراه. وتظھر الأھمیة العملیة ھنا في مواجھة "عقود الإذعان" التي قد تفرضھا  ال

بعض دور النشر على المؤلفین، والتي تمنح القاضي سلطة تعدیل الشروط التعسفیة لحمایة 

 .1الطرف الضعیف وھو المؤلف  

عاماً  19الأھلیة القانونیة للمتعاقدین: * بالنسبة للناشر: یشترط فیھ بلوغ سن الرشد القانوني (

كاملة) وخلوه من عوارض الأھلیة، لكونھ یمارس نشاطاً تجاریاً بحسب الشكل والغایة ویبرم  

 تصرفات تدور بین النفع والضرر. 

حول   یثور  الفقھي  الإشكال  أن  غیر  كأصل عام،  الإدارة  أھلیة  فیھ  تكفي  للمؤلف:  بالنسبة 

"القاصر المأذون"؛ فحیث إن الملكات الإبداعیة قد تبرز في سن مبكرة قبل بلوغ سن الرشد،  

فإن للمؤلف القاصر الممیز حق إبرام عقد النشر لاستغلال مصنفھ بشرط عدم إلحاق غبن  

الم المالي المحض دون  فاحش بمركزه  الجانب  الشرعي في  الي، مع خضوعھ لرقابة ولیھ 

 .2الجانب الأدبي المعنوي الذي یظل حقاً لصیقاً بشخص القاصر المبدع وحده  

 الفرع الثاني: محل العقد 

 ینقسم المحل في عقد النشر إلى شقین متلازمین:

المصنف الفكري (موضوع النشر): یشترط في المصنف أن یكون موجوداً أو ممكناً، وأن 

ركن   توافر  فیھ  یُشترط  كما  العامة.  والآداب  العام  للنظام  مخالف  وغیر  مشروعاً  یكون 

 
علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام (مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري)، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1

 142، ص Block ،2005 الجزائر، الطبعة السادسة
 58، ص 2002حسن عبد الباسط الجمیعي، الحقوق المالیة للمؤلف وفكرة النشر، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،   2
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"الأصالة"؛ أي أن یحمل البصمة الشخصیة للمؤلف وطابعھ الخاص، وبناءً علیھ، یبطل بطلاناً  

 .1مطلقاً عقد النشر المنصب على مصنف مقلد أو منتحل نظراً لعدم مشروعیة المحل  

الحقوق المالیة المتنازل عنھا وضوابط التصرف في المستقبل منھا: یجب تحدید الحقوق محل  

التنازل بدقة (كحق الاستنساخ المادي أو النشر الرقمي). وقد وضع المشرع الجزائري في  

الأمر    72المادة   الإجمالي عن   05-03من  التنازل  "بطلان  بـ  یقضي  صارماً  حمائیاً  قیداً 

المس سینتجھا المصنفات  التي  المؤلَفات  كافة  احتكار  یشترط  أن  للناشر  یجوز  فلا  تقبلیة"؛ 

المؤلف طوال حیاتھ، لما في ذلك من تقیید لحریتھ الفكریة، بل یجب أن ینصب العقد على  

 . 2مصنف معین بذاتھ أو مصنفات محددة النطاق والعدد  

 المطلب الثاني: الشروط الشكلیة والبیانات الإلزامیة لإنشاء عقد النشر

بمفھومھ الكلاسیكي المستمد من نظریة العقد في القواعد العامة   —التراضي   كان اذا  

یمُثلّ الركیزة الأساسیة والقوام المتین الذي ینعقد بھ التصرف القانوني   —للقانون المدني 

بمجرد تطابق الإرادتین، إلا أن المشرع الجزائري، وتماشیاً مع الخصوصیة الدقیقة التي  

ردة على المصنفات الذھنیة، قد حاد عن مبدأ 'الرضائیة التقلیدیة'  تطبع المعاملات الوا 

 .كأصل عام في إبرام العقود

وحیث إن ھذا التوجھ الحمائي قد تجلى بوضوح من خلال استلزام إفراغ الاتفاقات المتعلقة  

بالتنازل عن حقوق المؤلف أو استغلالھا في قوالب شكلیة إلزامیة، فإن اشتراط 'الكتابة' في  

ھذا المقام لا یعُد مجرد إجراء تنظیمي أو وسیلة ثانویة مُقررة للإثبات یمُكن الاستغناء  

بل ھو ركن شكلي جوھري ینزل منزلة الانعقاد، ویترتب على تخلّفھ بطلان   عنھا،

 .التصرف بطلاناً مطلقاً لتعلقھ بالنظام العام الحمائي

وقد رمى المشرع من وراء ھذا الاستثناء التشریعي المقید لحریة التعاقد، إلى توفیر مظلة  

حمایة قانونیة صارمة، وضمانات مكتوبة ومستقرة لفائدة الطرف الضعیف في الرابطة  

 
 . 59المرجع السابق، ص 1
، المتعلق  2003یولیو سنة  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام   19المؤرخ في  05-03من الأمر رقم  72المادة  2

 .2003،  44بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
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في مواجھة الكیانات التجاریة ومؤسسات النشر.   — وھو المبدع أو المفكر  —العقدیة  

وتظھر العلة التشریعیة من ھذا التشدد الشكلي في قطع دابر الجھالة عبر إلزام أطراف العقد  

بتحدید نطاق استغلال الحق المالي بدقة متناھیة من حیث المدة، والمكان، وطبیعة المصنف،  

ء المالي، بما ینأى بالرابطة العقدیة عن منازعات التأویل، ویضمن صیانة  وطریقة الأدا 

 ".الحقوق الفكریة والأدبیة، تكریساً لمفھوم 'الأمن القانوني' في حقل الملكیة الأدبیة والفنیة

 الفرع الأول: إلزامیة الكتابة (شكلیة الانعقاد والصحة) 

القانون والقضاء الجزائري، وعلى رأسھ المحكمة العلیا، حول   فقھاءلم یعد ھناك خلاف بین 

المتعلق بحقوق المؤلف؛ فھذه الكتابة   05-03تكییف شرط "الكتابة" المفروض بموجب الأمر  

لا یمكن اعتبارھا مجرد إجراء شكلي أو وسیلة إثبات عادیة یلجأ إلیھا الأطراف لتفادي النزاع  

 كلیة انعقاد موضوعیة لا یصح العقد بدونھا. عند التطبیق، بل ھي ركن جوھري وش

وبناءً على ھذا التأصیل، فإن إغفال ھذا الركن والاعتماد على الاتفاقیات الشفویة بین المؤلف  

آمرة تندرج ضمن   بقاعدة  البطلان المطلق، كونھ یتصل  إلى  بالعقد مباشرة  والناشر یودي 

النظام العام الحمائي الذي وضعھ المشرع لحمایة الإبداع الفكري. ویترتب على ھذا الوصف  

ي النتیجة المباشرة التي تمنح القاضي سلطة كاملة، بل وتلزمھ، بإثارة ھذا البطلان من  القانون

 تلقاء نفسھ في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى، ودون حاجة لتمسك الأطراف بھ. 

تشریعیة واضحة،   حكمة  تحقیق  الصارمة  الشكلیة  ھذه  المشرع من خلال فرض  أراد  وقد 

تكمن أساساً في توفیر حمایة قانونیة استباقیة للمؤلف باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة  

العقدیة مقارنة بالناشر؛ فالكتابة تمنح المبدع فرصة حقیقیة ومھلة كافیة لتدبر شروط العقد،  

التنازل عن حقوقھ المالیة، وتمنع الطرف الآخر (الناشر) من استغلال نفوذه المالي  وفھم أبعاد  

  أو المھني لانفراد بفرض شروط تعسفیة أو مجحفة تضر بمصالح المؤلف الأدبیة والمادیة. 

1. 

 
سمیر جمیل الفھد، عقد النشر في القانون المدني وقوانین حمایة حق المؤلف، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،   1

 .112، ص 2010
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 )05-03من الأمر  87الفرع الثاني: البیانات الإلزامیة (تطبیق المادة 

ضرورة تضمن   87لكي یقع عقد النشر صحیحاً ومستوفیاً لشروطھ القانونیة، أوجبت المادة 

 1الوثیقة المكتوبة لبیانات تفصیلیة محددة لا یجوز إغفالھا، وتتمثل في ثلاثة محاور رئیسیة  

: یجب المقارنة بین طرق النشر المأذون بھا (ورقي أو  تحدید نطاق وطبیعة الاستغلالأولا/

اللغات المتفق علیھا، والنطاق الجغرافي للتوزیع (داخلي أم دولي)، وذلك   رقمي)، وتحدید 

تطبیقاً للمبدأ القانوني الذي یقضي بأن "التنازل عن الحقوق المالیة یفسر تفسیراً ضیقاً لصالح  

 . 2عقد صراحة یظل مملوكاً للمؤلف  المؤلف"؛ فالحق الذي لا ینص علیھ ال

یلُزم القانون المتعاقدین بتعیین مدة  تحدید المدة الزمنیة وحجم السحب (المدى الكمي):  ثانیا /

سریان العقد بدقة، وبیان عدد الطبعات المرخص بھا، وأعداد النسخ المكونة لكل طبعة (كأن 

یحدد العقد طبعة أولى بقوام ألفي نسخة)، وذلك بھدف منع الناشر من احتكار المصنف بصفة  

 .3مؤبدة أو سحب طبعات إضافیة دون علم المؤلف  

: یعُد بیان كیفیة احتساب  تحدید المكافأة المالیة للمؤلف (طرق تقدیر المقابل المالي) /  ثالثا 

من    65مستحقات المؤلف المالیة شرطاً جوھریاً لصحة العقد. والأصل التشریعي طبقاً للمادة  

ترتبط    05-03الأمر   مئویة  نسبة  في شكل  تحُتسب  أي  "نسبیة"؛  المؤلف  مكافأة  تكون  أن 

ن استفادة  مباشرة بحصیلة المبیعات والإیرادات الناتجة عن استغلال المصنف، وذلك لضما

. ولا یجوز للمتعاقدین اللجوء إلى "المكافأة الجزافیة"  4المؤلف من الرواج التجاري لكتابھ  

القانون على سبیل الحصر،   الثابت) إلا في حالات استثنائیة ضیقة حددھا  (المبلغ المقطوع 

 . 5كالكتب الموسوعیة أو المصنفات الجماعیة 

 
 .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق 05-03من الأمر رقم  87المادة  1
نواف كنعان، حق المؤلف (النماذج المعاصرة لحق المؤلف والحقوق المجاورة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   2

 .134، ص 2008الأردن، الطبعة الثانیة، 
صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة والملكیة الأدبیة والفنیة (حق المؤلف)، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  3

 .191، ص 2007عمان، الأردن، 
 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق  05-03من الأمر رقم  65المادة  4
  .102سابق، ص المرجع ال 5
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 خلاصة الفصل الأول

تأسیساً على المقاربات الفقھیة والنصوص التشریعیة التي تم تشریحھا في غضون ھذا الفصل،  

نكون قد استجلینا المعالم الھیكلیة والماھیة القانونیة لعقد النشر باعتباره الدعامة الأساسیة التي  

 الیة. یستند إلیھا استغلال المصنفات الأدبیة والفنیة وتداولھا في البیئة القانونیة والم

النقاط   في  الفصل  ھذا  دراسة  من  المستخلصة  والمفاھیمیة  العلمیة  الحصیلة  إیجاز  ویمكننا 

 المنھجیة التالیة:

 أولاً: الخصوصیة المفاھیمیة والذاتیة التشریعیة لعقد النشر  

أثبتت التحلیلات الفقھیة أن عقد النشر ینفرد بطبیعة قانونیة ذاتیة ومستقلة تخرجھ عن دائرة  

العقود المدنیة والتجاریة الكلاسیكیة المسمّاة؛ إذ لم یعد ممكناً تكییفھ كعقد بیع نظراً لبقاء الحق  

لانتفاء    الأدبي والنھائي اللصیق بالشخصیة في ذمة المؤلف، كما استعصى تكییفھ كعقد عمل

ركن التبعیة بشقیھ القانوني والاقتصادي، أو كعقد مقاولة لكون الناشر یعمل لحسابھ الخاص  

ویتحمل المخاطر التجاریة للمشروع وحده. وبناءً علیھ، یعُد عقد النشر عقداً من نوع خاص  

 المبدع. تتلازم فیھ المصالح المادیة الاستثماریة مع الحقوق المعنویة المعبرة عن فكر وموھبة  

 ثانیاً: التحوّل الجوھري من الرضائیة إلى الشكلیة الحمائیة

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن المشرع    05-03كشفت الدراسة المدققة للأمر  

القائم على مبدأ الرضائیة، واشترط   العقد  العام في نظریة  قد خرج عن الأصل  الجزائري 

"ركن الكتابة" كشرط انعقاد وصحة جوھري في عقد النشر لا كأداة إثبات فحسب. ویھدف  

الحمائي التوجھ  بفرض    ھذا  الناشر  انفراد  ومنع  النشر،  أمام دور  الذرائع  إلى سد  الصارم 

شروط مجحفة مستغلاً حاجة المؤلف المادیة أو رغبتھ في إخراج مصنفھ للعلن، مما رتب  

 على تخلف ھذه الشكلیة البطلان المطلق للعقد. 
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 ثالثاً: تضییق نطاق التصرف وإلزامیة البیانات الحمائیة

اتضح أن إرادة المتعاقدین في عقد النشر لیست مطلقة، بل مقیدة بضوابط آمرة فرضتھا المادة  

بدقة متناھیة من حیث: 05-03من الأمر    87 التنازل  المشرع تحدید نطاق  ؛ حیث أوجب 

والمدى   الاستغلال)،  (مدة  الزمني  والمدى  الطبعات)،  وعدد  السحب  (حجم  الكمي  المدى 

وزیع)، بالإضافة إلى طریقة تقدیر المكافأة المالیة (سواء كانت نسبیة وھو  الجغرافي (أقالیم الت

الأصل أو جزافیة استثناءً). ویلتزم القاضي بتفسیر أي غموض أو إبھام في ھذه البنود لصالح  

المؤلف باعتباره الطرف الأضعف تعاقدیاً، بحیث یؤول كل تصرف لم یشملھ العقد صراحة  

 بالبقاء في ذمة المؤلف. 

 رابعاً: مواكبة المنظومة التشریعیة للامتداد الرقمي للمصنفات 

في  نسبیة  مرونة  الجزائر  في  المؤلف  حق  حمایة  لنصوص  الاستقرائیة  القراءة  أظھرت 

استیعاب التطورات التكنولوجیة؛ إذ لم تعد الأحكام الفنیة مقتصرة على البیئة الخطیة والطباعة  

الورقیة التقلیدیة، بل امتدت المظلة القانونیة لتشمل النشر عبر الوسائط الإلكترونیة والأنظمة  

قمیة وعملیات البث الافتراضي، مِمّا یستلزم إسقاط تلك القواعد الآمرة والشروط الشكلیة  الر

على عقود النشر المعاصرة لضمان عدم المساس بسلامة المصنف أو قرصنتھ عبر الشبكات 



 

 

 الفصل الثاني:  

 اثار عقد النشر وانقضاؤه 

 في تشریع الجزائري
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 مقدمة الفصل الثاني

تنبع الأھمیة العملیة لعقد النشر من الآثار القانونیة التي یرتبھا في ذمة طرفیھ بمجرد إبرامھ  

الملزمة   العقود  النشر من  إن عقد  الشكلیة والموضوعیة. وحیث  لشروطھ  مستوفیاً  صحیحاً 

للجانبین، فإنھ ینشئ منظومة متكاملة من الالتزامات المتقابلة تھدف في مجموعھا إلى تحقیق  
یة مشتركة؛ وھي إخراج المصنف الفكري إلى النور وتداولھ بین الجمھور مع حفظ الحقوق  غا

 1.المادیة والأدبیة لصاحبھ

وللإحاطة الشاملة بھذه الآثار، سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین: نخصص المبحث الأول لدراسة  

التزامات طرفي العقد (المؤلف والناشر)، بینما نفرد المبحث الثاني لبحث الأسباب القانونیة  

 2.الكفیلة بإنھاء ھذه الرابطة العقدیة وانقضائھا
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 والتزمات المؤلف حقوق المبحث الأول: 

یعد عقد النشر أداة قانونیة دقیقة للتوفیق بین مصلحتین متمایزتین؛ مصلحة المؤلف في حمایة  

تجاریاً   المصنف  استغلال  في  الناشر  ومصلحة  عنھ،  عادلة  مكافأة  وضمان  الذھني  نتاجھ 

-03. لتأمین ھذا التوازن، فرض المشرع الجزائري من خلال الأمر  1وتحقیق العائد المالي
المؤلف  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مجموعة من الالتزامات على عاتق    05

باعتباره المدین بتمكین الناشر من المصنف، وتتمثل أساساً في التزام التسلیم، والتزام ضمان 

 2عدم التعرض والاستحقاق 

في   الناشر  التزامات  تلیھا  الأول،  المطلب  في  المؤلف  التزامات  سنستعرض  علیھ،  وبناءً 

 المطلب الثاني.

 المطلب الأول: التزامات المؤلف في عقد النشر

إن إقدام المؤلف على التنازل عن حقوقھ المادیة والاستغلالیة لصالح الناشر لا یعني بحال من 

ھذا   إن  بل  متبادلة؛  تعاقدیة  واجبات  من  یعفیھ  ولا  الفكریة،  سلطاتھ  من  تجریده  الأحوال 

التصرف القانوني یفرض على عاتقھ حزمة من الالتزامات القانونیة الصارمة والواضحة،  

تھدف والتوزیعیة   والتي  الاستنساخیة  الحقوق  الناشر من ممارسة  تمكین  إلى  في جوھرھا 

المتنازل عنھا بشكل ھادئ، مستقر، وناجع اقتصادیاً. وتتمحور ھذه الالتزامات بصفة أساسیة  

حول ثلاثة محاور رئیسیة وطیدة الصلة بالعملیة الإنتاجیة للمصنف: الالتزام الأول والبدیھي  

ی المصنف،  تسلیم  الشخصي وصادر  ھو  بشقیھ  التعرض  القانوني بضمان عدم  الالتزام  لیھ 

الخطیة  الطباعة  الناشئة عن طبیعة  والتبعیة  الفنیة  الالتزامات  إلى منظومة  الغیر، وصولاً 

 والورقیة التقلیدیة. 
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 المركز القانوني للمؤلفالفرع الأول: 

یُجمع الفقھ والقانون على أن الالتزام بالتسلیم یمثل الالتزام الجوھري الأول والركیزة البنیویة  

التي یقع عبؤھا على كاھل المؤلف بموجب عقد النشر؛ إذ یستحیل على الناشر عملیاً وفنیاً 

ة الفكریة  البدء في عملیات الاستنساخ، وإعداد الألواح المطبعیة، وبدء الطبع، ما لم تنتقل الماد
 . 1والذھنیة للمصنف إلى حیازتھ المادیة المباشرة لتأھیلھ للإنتاج

مضمون الالتزام وحالتھ الفنیة: یتسع مضمون ھذا الالتزام لیشمل تسلیم المصنف الفكري في  

القالب الفني أو المادي أو الرقمي المتفق علیھ صراحة في بنود العقد (سواء كان مخطوطاً  

میة  مكتوباً بخط الید، أو رقوناً على الآلة الكاتبة، أو ملفاً إلكترونیاً منسقاً عبر الوسائط الرق

الحدیثة، أو حتى نسخة مطبوعة سابقة في الأحوال التي ینصب فیھا الاتفاق على إعادة نشر  

. ویشترط قانوناً أن یكون ھذا المصنف عند تسلیمھ تام الصنع، 2طبعات جدیدة لمصنف قدیم)

وجاھزاً بصفة قطعیة للنشر من الناحیة العلمیة أو الأدبیة، وخالیاً من أي عیوب تحول دون  

 3استنساخھ تقنیاً، بحیث یعكس الإرادة النھائیة للمؤلف قبل العرض على الجمھور. 

أجل التسلیم ومكانھ القانوني: یخضع تعیین میقات التسلیم مبدئیاً لسلطان الإرادة الحرة للطرفین  

ومضمون الاتفاق العقدي؛ غیر أنھ في الحالات التي تخلو فیھا نصوص العقد من تحدید أجل  

مسمى، فإن القواعد العامة تتدخل لتلزم المؤلف بضرورة التسلیم في غضون وقت معقول  

التزاماتھ ومألوف   بمباشرة  للناشر  یسمح  وبما  المھنة،  وعرف  المصنف  طبیعة  تفرضھ 

. أما بخصوص مكان التسلیم، وحیث إن الالتزام  4الصناعیة والتسویقیة دون تسویف أو تعطیل 

بتسلیم المصنف ھو التزام بعمل یتطلب حیازة مادیة، فإنھ یكون كأصل عام في موطن المؤلف  

أو مكان إقامتھ المعتاد باعتباره المدین بالتسلیم، ما لم ینص الاتفاق أو تقتضي طبیعة المعاملة 

 . 5خلاف ذلك 
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إذا تخلف المؤلف عن وعوده، أو تماطل،    :الأثر القانوني المترتب على الإخلال بالتسلیم

قانوني   نص أو امتنع عن تسلیم مادة المصنف للناشر في الأجل المضروب دون استناد إلى  

التمسك   للقانون  وفقاً  رسمیاً  بإعذاره  القیام  بعد  للناشر  جاز  التنفیذ)،  بعدم  (كالدفع  مشروع 

بالخیارات التي تتیحھا القواعد العامة في العقود الملزمة للجانبین. وتتمثل ھذه الخیارات إما  

ة أن ھذا التنفیذ  في المطالبة القضائیة بالتنفیذ العیني الجبري إذا كان ذلك ممكناً (مع مراعا

العیني یقف عند حدود عدم المساس بالحریة الشخصیة للمؤلف أو قسره على الإبداع رغماً  

أ الناشر  عنھ)،  التنفیذ، مع احتفاظ  لعلة التخلف عن  و سلوك مسار طلب فسخ العقد قضائیاً 

بحقھ المطلق في إقامة دعوى المطالبة بالتعویض المالي الحابر للأضرار المادیة الفادحة التي  

في   الكتاب  فرصة طرح  وتفویت  الورق،  الآلات، وحجز  تجھیز  جراء  النشر  دار  تكبدتھا 

 1معارض الكتاب الدولیة.  المواسم الثقافیة أو 

 الفرع الثاني: الالتزام بضمان عدم التعرض للناشر 

تأمین الحیازة الھادئة   یمتد الالتزام بضمان عدم التعرض كأثر حتمي لعقد النشر، مستھدفاً 

والانتفاع الشامل والمستقر للناشر بالحقوق الاستغلالیة والمالیة التي آلت إلیھ بموجب التنازل؛  

 :2وینقسم ھذا الالتزام المحوري قانوناً وفھقیاً إلى صورتین متلازمتین

ضمان التعرض الشخصي (الصادر من المؤلف نفسھ): یقوم ھذا الضمان على قاعدة أخلاقیة  

وقانونیة مفادھا أن "من یجب علیھ الضمان یمتنع علیھ التعرض"؛ وبناءً علیھ، یمتنع على  
المؤلف بصفة مطلقة القیام بأي تصرف مادي أو إجراء قانوني من شأنھ عرقلة الناشر أو  

ل المصنف المتنازل عنھ. وتتبلور أبرز التطبیقات العملیة المحظورة لھذا  منافستھ في استغلا

التعرض الشخصي في قیام المؤلف بإعادة تعاقد ونشر المصنف ذاتھ، أو أجزاء جوھریة منھ، 

لدى دار نشر أخرى منافسة طالما كان العقد الأول ساري المفعول؛ أو إقدامھ على وضع  

تش یتشابھ  أو  یتطابق  جدید  تضلیل  مصنف  إلى  تؤدي  لدرجة  الأول  المصنف  مع  تاماً  ابھاً 
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جدواه   من  العقد  وإفراغ  مشروعة  غیر  بطریقة  الأول  الناشر  مبیعات  ومنافسة  الجمھور 

 . 1الاقتصادیة

ضمان التعرض الصادر من الغیر: لا تقتصر مسؤولیة المؤلف على كف یده عن التعرض،  

بل یمتد التزامھ لیتعھد بدفع ورد أي ادعاء قانوني أو منازعة قضائیة تصدر من أشخاص  

أجانب عن العقد یمس بالحقوق المالیة المتنازل عنھا للناشر. ومن أمثلة ذلك: أن یرفع شخص  

یة یدعي فیھا أن المصنف منتحل، أو مسروق علمیاً، أو مستنسخ من  من الغیر دعوى قضائ

ولم   المصنف  ھذا  تألیف  في  بأنھ شریك  آخر  یدعي شخص  أن  أو  الخاص،  الفكري  نتاجھ 

بالنشر  تفویض  أو  أي رضا  منھ  بقوة  2یصدر  ملزماً  المؤلف  یصبح  الأوضاع،  ھذه  ففي   .

القانون بالتدخل الفوري في الخصومة القضائیة للدفاع عن سلامة المخطوط وحمایة الناشر،  

ھذا   نتیجة  المحاكم  بھا  تقضي  قد  التي  المادیة  والتعویضات  القانونیة  التبعات  كافة  وتحمل 

 .3التعدي على حقوق الغیر 

 الفرع الثالث: الالتزامات الناشئة عن الطباعة الخطیة

تفرض طبیعة النشر الورقي والطباعة الخطیة التقلیدیة حزمة من الواجبات الفنیة والتكمیلیة  

العلمیة  والأمانة  المشترك  التنسیق  ضرورة  استلزمتھا  والتي  المؤلف،  عاتق  على  الدقیقة 

لضمان خروج المصنف إلى حیز التداول معبراً بصدق عن فكر صاحبھ وخالیاً من الھنات 

 : 4العیوب 

) الأولى  الطبع  تجارب  وتصحیح  قیام  Les Épreuvesمراجعة  في  الالتزام  ھذا  یتجلى   :(

المؤلف بمراجعة دقیقة وفاحصة للنسخ التجریبیة المبدئیة أو الملازم الأولى التي تقوم دار  

النشر بإعدادھا وصفّ حروفھا؛ وذلك بغرض رصد وتصحیح الأخطاء اللغویة، النحویة، أو  

ویعُتب والآلیة.  الفنیة  والمنضدة  الحرف  الناشئة عن عملیة  الواجب مصلحة  المطبعیة  ھذا  ر 
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مشتركة؛ إلا أن القانون یفرضھ على المؤلف كالتزام یتوجب أداؤه وإعادتھ للناشر مصححاً 

النشر وصناعة   المألوفة في عرف مھنة  بالموافقة في غضون المواعید والآجال  وممھوراً 

الكتاب، حتى لا یتسبب إھمالھ أو تراخیھ في شل حركة المطابع أو إرباك الجدول الزمني 

 . 1صنف المعین لصدور الم

الحدود القانونیة للتعدیل والتغییر أثناء التصحیح: حق المؤلف في إدخال تعدیلات، أو إضافات،  

أو تنقیحات على مصنفھ أثناء مراجعة تجارب الطبع ھو تطبیق مباشر وصادق لحقھ المعنوي  

والأدبي المستمر في مراقبة فكره وتطویره؛ غیر أن ھذا الحق لیس مطلقاً بل یتقید بضوابط  

مصالح الناشر المالیة. فالقاعدة المستقرة تقضي بأن تكون التعدیلات المقترحة متسمة  تحمي  

بالاعتراف والاعتدال دون إرھاق كاھل الناشر بنفقات غیر مبررة؛ فإذا جاوزت التعدیلات  

لبنیة   جذري  تغییر  في  وتسببت  مألوفاً،  حداً  المؤلف  أدخلھا  التي  والإضافات  الحذوفات  أو 

لیھ زیادة باھظة وتكالیف إضافیة في أعمال المنضدة وإعادة صف الحروف  المخطوط ترتب ع

المطبعیة، تحمّل المؤلف وحده عبء تلك التكالیف والمصاریف الزائدة من مالھ الخاص أو  

 . 2خُصمت من مستحقاتھ المالیة المستقبلیة

 المطلب الثاني: الحقوق القانونیة المقررة للمؤلف 

المؤلف   كاھل  على  الصارمة  الالتزامات  من  حزمة  جوھره  في  یرتبّ  النشر  عقد  كان  إذا 

لتمكین الناشر من الاستغلال الاقتصادي للمصنف، فإن ھذا التصرف القانوني لا ینال بحال 

المؤلف   یظل  إذ  الفكریة؛  للمادة  والمبتكر  الأصیل  الحق  كصاحب  من صفتھ  الأحوال  من 

قانوني ح  بمركز  یقبلان  محتفظاً  إلى شقین متلازمین لا  تتفرع  صین یخوّلھ سلطات مطلقة 

التجزئة: حقوق معنویة (أدبیة) لصیقة بشخصھ ولا تقبل التنازل، وحقوق مادیة (مالیة) تخضع 

 لمنطق الاستغلال الاقتصادي المؤقت. وبناءً علیھ، نقسم ھذا المطلب إلى فرعین جوھریین: 
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 الفرع الأول: الحقوق المعنویة (الأدبیة) للمؤلف وأثرھا على عقد النشر

قابلة للتقادم، ولا    تعُد الحقوق الأدبیة الحقوق اللصیقة بشخص المبدع، وھي حقوق أبدیة، غیر

عنھا أو التصرف فیھا بأي حال من الأحوال، وتظل تبسط ظلالھا على عقد    لیجوز التناز

 النشر حتى بعد انتقال المخطوط إلى حوزة الناشر، وتتبلور أبرز تطبیقاتھا في الآتي: 

یخوّل ھذا الحق للمؤلف إلزام الناشر بإدراج اسمھ أو    الحق في الأبوة (نسبة المصنف):/اولا

المتن  صفات  وفي  للمصنف  الخارجي  الغلاف  على  وواضح  بارز  بشكل  المستعار  لقبھ 

الداخلیة، وبالمقابل یحق للمؤلف النشر باسم مجھول إن أراد ذلك، ویمتنع على الناشر بأي  

سبتھ لغیر صاحبھ، لما في ذلك من  حال من الأحوال إغفال اسم المؤلف أو تضلیل الجمھور بن

 1اعتداء صارخ على الرابطة الروحیة بین المبدع ونتاجھ الذھني.

 الحق في احترام سلامة المصنف (منع التشویھ):/ثانیا

یمثل ھذا الحق حائط الصد الأساسي ضد أي تعسف استثماري من طرف دار النشر؛ حیث  

في فقرات ومضمون    انقاصیمتنع على الناشر إجراء أي تعدیل، أو حذف، أو إضافة، أو  

المصنف العلمي أو الأدبي تحت ذریعة المقتضیات الفنیة أو الإخراج المطبعي، إلا إذا حصل  

على موافقة كتابیة صریحة ومسبقة من المؤلف، فرأى المبدع وكلمتھ ھما الفیصل في تحدید  

 2المظھر النھائي الذي یخرج بھ فكره للجمھور. 

 الحق في السحب والتعدیل (الحق في الندم):ثالثا  

رغم سریان عقد النشر  –یعُد ھذا الحق من أدق مظاھر الحمایة المعنویة، حیث یجوز للمؤلف  

أن یقرر سحب مصنفھ من التداول أو إدخال تعدیلات جوھریة    –والتنازل عن الحقوق المادیة

الكتاب مسیئاً  استمرار نشر  قناعات فكریة تجعل من  أو  إذا طرأت مستجدات علمیة  علیھ 

ه الفكري. غیر أن المشرع الجزائري، توازناً مع مصالح الناشر الاقتصادیة،  لسمعتھ أو معتقد
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قیّد ممارسة ھذا الحق بشرط وجوب تعویض الناشر تعویضاً عادلاً وقبلیاً عن كافة الأضرار  

 1والمصاریف التي تكبدھا جراء أعمال الطبع والتجھیز.

 الفرع الثاني: الحقوق المادیة (المالیة) للمؤلف وآلیات استغلالھا 

تتمثل الحقوق المادیة في المكنات المالیة الحصریة التي تتیح للمؤلف تحویل نتاجھ الفكري  

إلى عائد اقتصادي یجبر جھده الذھني؛ وعقد النشر ما ھو إلا أداة قانونیة لتنظیم ھذا الاستغلال  

 في حدود ما تم الاتفاق علیھ، وتتفرع ھذه الحقوق إلى: 

 الحق في احتكار الاستنساخ والتوزیع: /اولا

یحتفظ المؤلف بالحق المطلق في الترخیص للناشر بتحویل المخطوط إلى نسخ مادیة بطریقة  

الطبع المیكانیكي أو الرقمي، ویعتبر ھذا الترخیص مقیداً بالحدود الكمیة والزمنیة والمكانیة 

المتفق علیھا في العقد؛ بحیث لا یجوز للناشر تجاوز عدد الطبعات أو أعداد السحب المحددة،  

تظل الأنماط الأخرى من الاستغلال (كالترجمة إلى لغات أخرى، أو الاقتباس المسرحي   كما

والسینمائي، أو النشر الصوتي) حقاً خالصاً للمؤلف ما لم یتنازل عنھا صراحة وبنداً منفصلاً  
 2صلب العقد. 

 الحق في تقاضي مكافأة مالیة عادلة: /ثانیا

یرتب عقد النشر في ذمة الناشر التزاماً جوھریاً بدفع مقابل مالي للمؤلف لقاء استغلال مصنفھ.  

قاعدة آمرة تقضي بأن تكون   05-03من الأمر    65وقد رسخ المشرع الجزائري في المادة  

ھذه المكافأة عبارة عن مشاركة نسبیة من الإیرادات الناجمة عن البیع والتداول (نسبة مئویة 

عر بیع الكتاب للجمھور)، وذلك لضمان استفادة المؤلف من الرواج التجاري والنجاح  من س

(المبلغ   الجزافیة  المكافأة  إلى  واللجوء  الاستثناء  المشرع  یجز  ولم  لمصنفھ.  الاقتصادي 
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المقطوع) إلا في حالات ضیقة حددھا القانون على سبیل الحصر (كالمصنفات الجماعیة أو  

 1صعوبة مراقبة الحسابات). 

 الحق في الرقابة والاطلاع على الحسابات الدوریة:ثالثا/ 

لحمایة الحقوق المالیة للمؤلف من التلاعب أو التعتیم التجاري، خوّل لھ القانون سلطة رقابیة  

صارمة على دفاتر دار النشر؛ إذ یحق للمؤلف قانوناً مطالبة الناشر بتقدیم كشوف حسابات  

دوریة (سنویة على الأقل) تبین بدقة عدد النسخ المطبوعة، وعدد النسخ المباعة، والمتبقیة  

المحاسبین   في أو  الخبرة  بأھل  الاستعانة  من  تمكینھ  مع  الفعلیة،  والمدفوعات  المخازن، 

لمراجعة ھذه القیود، ویعُد امتناع الناشر عن تقدیم ھذه الكشوف الصادقة إخلالاً جوھریاً یبرر  

 2الفسخ والتعویض. 

 : المركز القانوني للناشر (حقوقھ والتزاماتھ) الثاني المبحث 

إلى   العدم  حیز  من  وإخراجھ  الفكري  المصنف  لخلق  الأساسیة  النواة  ھو  المؤلف  كان  إذا 

الوجود، فإن الناشر ھو المحرك الاقتصادي واللوجستي الذي یتولى رعایة ھذا الإنتاج الذھني  

لیوصلھ إلى مجتمع القراء؛ وعقد النشر لا یرتب التزامات على كاھل المؤلف فحسب، بل  

ني متوازن یحمي استثمارات الناشر المالیة من جھة، ویفرض علیھ حزمة  یؤسس لمركز قانو

من الواجبات القانونیة والمھنیة الصارمة من جھة أخرى، لضمان عدم الجور على الحقوق  

 . 3الأدبیة والمالیة للمبدع  

إلى مطلبین   المتوازن، سنقسم ھذا المبحث  القانوني  المركز  الدقیقة لھذا  بالمعالم  وللإحاطة 

الناشر القانونیة، بینما نفرد المطلب   جوھریین: نخصص المطلب الأول لاستعراض حقوق 

 الثاني لتفصیل الالتزامات المفروضة علیھ. 
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 المطلب الأول: الحقوق القانونیة المقررة للناشر

في   الناشر  یملك  مع لا  الحقوق    عقده  كافة  إن  بل  مطلقة،  حقوق  أو  سلطة  أي  المؤلف 

والامتیازات التي یتمتع بھا یستمدھا بشكل مباشر وحصري من بنود الرابطة العقدیة المكتوبة، 

وفي الحدود الضیقة لما تنازل عنھ المؤلف طواعیة وبإرادتھ الحرة؛ إذ لا یجوز التوسع في  
. وبناءً على ھذه القاعدة  05-03بیعة الحمائیة لـلأمر  تفسیر التنازل أو القیاس علیھ نظراً للط

في  الاستقرائیة العقد  ھذا  بموجب  للناشر  المخولة  والمالیة  القانونیة  الحقوق  أبرز  تتحدد   ،

   المحاور الأساسیة الآتیة

 الفرع الأول: الحق في استغلال المصنف واحتكار طباعتھ وتوزیعھ 

في تحویل المخطوط   حثیثاً  الناشر حقاً  الحق في الاستنساخ المادي: بموجب العقد، یكتسب 

الأصلي الفكري إلى نسخ مادیة مطبوعة (أو رقمیة إلكترونیة إن نص العقد على ذلك)، ویعُد  

ھذا الحق استئثاریاً، بحیث یمتنع على أي جھة أخرى أو حتى المؤلف نفسھ منافسة الناشر  

 .1اق خلال المدة المتفق علیھا  في ھذا النط

الناشر على الطبع المیكانیكي، بل یمتد لیشمل   الحق في التوزیع والتسویق: لا یقتصر حق 

احتكار قنوات التوزیع، وبث النسخ في المكتبات، وعرضھا في المعارض الوطنیة والدولیة،  

نفقاتھ  واسترداد  للمصنف  التجاري  الرواج  بتحقیق  كفیلة  یراھا  التي  البیع  منافذ  وتحدید 

 .2الاستثماریة 

 الفرع الثاني: الحق في تسلم المصنف خاضعاً للشروط الفنیة والأجل المحدد

یحق للناشر مطالبة المؤلف بتسلیمھ مادة الكتاب كاملة، مراجعة وخالیة من عیوب الصیاغة  

التي قد تعوق عملیة الطباعة، وذلك في الأجل المتفق علیھ دون تماطل؛ فللناشر جدول زمني 

تجاري مرتبط بمواسم المعارض وثقة المطابع، وأي تأخیر من طرف المؤلف یمنح الناشر  
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الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بالفسخ أو التعویض عن الأضرار المادیة الناتجة عن تفویت  

 . 1الموسم التسویقي  

 الفرع الثالث: الحق في حمایة استثماراتھ من المنافسة غیر المشروعة

یخوّل العقد للناشر الحق في إلزام المؤلف بـ "ضمان التعرض الشخصي"، وھو التزام قانوني  

أصیل یقع على عاتق المؤلف بمجرد توقیع العقد، ومفاده الامتناع عن القیام بأي عمل مادي  

 أو قانوني من شأنھ أن یعیق الناشر عن استغلال المصنف أو ینقص من المنفعة المرجوة منھ. 

 ویتجلى ھذا الضمان في شقین أساسیین: 

عدم جواز قیام المؤلف بإعادة طبع أو نشر نفس المصنف (سواء  منع إعادة النشر:    /أولا 

التنازل   العقد، لأن  دار نشر أخرى طوال فترة سریان  لدى  أو أجزاء جوھریة منھ)  كاملاً 

 . 2المالي صار حقاً محصوراً للناشر الأول في حدود الاتفاق 

التعسفیة: ا/  ثانی المنافسة  آخر مستحدث    منع  كتاب  أو  المؤلف عن وضع مصنف  امتناع 

یشابھ الكتاب الأول في مضمونھ، وأفكاره الأساسیة، وعنوانھ، لدرجة تؤدي إلى خلط وتضلیل  

لدى جمھور القراء، مِمّا یترتب علیھ منافسة غیر مشروعة تضرب مبیعات وتوزیع الطبعة  

 الأولى التي یتولاھا الناشر. 

تعرّض   كأنھ  یعتبر  التصرفات،  ھذه  بأي تصرف من  وقام  الالتزام  بھذا  المؤلف  أخلّ  وإذا 

للناشر في حقوقھ المالیة المستقرة؛ وحینھا تحق للناشر ملاحقتھ قضائیاً للمطالبة بوقف نشر  

القضاء   أمام  تعویض  في رفع دعوى  عن حقھ  الأسواق، فضلاً  الجدید وسحبھ من  الكتاب 

 رار المادیة والتجاریة التي لحقت بدار النشر جراء ھذا الإخلال التعاقدي. المدني لجبر الأض
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 المطلب الثاني: التزامات الناشر 

بمقابل تلك الحقوق، یقع على عاتق الناشر العبء الأكبر في تنفیذ العقد نظراً لصفتھ الاحترافیة  

 والتجاریة، وتتلخص التزاماتھ فیما یلي:

 الفرع الأول: الالتزام بنشر المصنف وتوزیعھ

الفنیة: لا یجوز للناشر الاحتفاظ بالمخطوط في أدراجھ؛ بل   الالتزام بالصنع المادي والدقة 

یلتزم ببدء عملیات الطبع والإخراج الفني بالوسائل التقنیة المألوفة وبشكل یلیق بمكانة المؤلف  

وبطبیعة المصنف (نوع الورق، الغلاف، والخط)، شریطة ألا یدخل أي تعدیل أو حذف على  

 .1ضمون الفكري إلا بموافقة المؤلف الكتابیةالم

وتأمین وصولھ   واسع  نطاق  المصنف على  بنشر  الناشر  یلتزم  المستمر:  بالتوزیع  الالتزام 

للمكتبات بصفة مستمرة، فإذا نفدت النسخ من الأسواق وامتنع الناشر عن إعادة الطبع رغم  

 . 2إنذار المؤلف لھ، عدُّ ذلك إخلالاً جوھریاً یبرر فسخ العقد واسترداد المؤلف لحقوقھ  

 لمؤلفالالفرع الثاني: الالتزام باحترام حقوق 

 ولا یقبل التنازل عنھ؛ لذلك یلتزم الناشر التزاماً صارماً بـ:   دائمالحق الأدبي للمؤلف حق  

ذلك) بشكل بارز   إن فضّل  المستعار  لقبھ  المؤلف (أو  اسم  إدراج  المؤلف: یجب  اسم  ذكر 

 . 3وواضح على الغلاف الخارجي وفي الصفحات الداخلیة للمصنف  

احترام سلامة المصنف: یمتنع على الناشر تشویھ المادة العلمیة، أو بتر الفقرات، أو التلاعب  

بالحقائق التي صاغھا المؤلف؛ لأن أي تغییر دون إذن یمُثلّ اعتداءً صارخاً على شخصیة  

 .4المبدع المعنویة ویوجب المسؤولیة والتعویض القانوني
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 الفرع الثالث: الالتزام بدفع المكافأة المالیة وتقدیم الحسابات الدوریة 

أداء المقابل المالي المتفق علیھ: یلتزم الناشر بدفع المكافأة المالیة للمؤلف، وسواء كانت ھذه  

المكافأة عبارة عن مبلغ مقطوع جزافي أو نسبة مئویة من حجم المبیعات (وھو الأصل طبقاً  

 1)، وجب الوفاء بھا في المواعید المحددة دون مماطلة  05-03من الأمر  65للمادة 

تقدیم كشوف الحسابات الصادقة: التزام الناشر ھنا ذو طبیعة أمانیة؛ حیث یوجب علیھ القانون  

مسك دفاتر منتظمة توضح أعداد النسخ المطبوعة بدقة، وأعداد النسخ المباعة، والمتبقیة في  

لتمكینھ من مراقبة مستحقاتھ   للمؤلف  المخازن، وتقدیم كشف حساب دوري (سنوي غالباً) 

 2بكل شفافیة ووضوح  المالیة 

 المبحث الثالث: انقضاء عقد النشر 

ینتھي عقد النشر نتیجة لعدة أسباب قانونیة تؤدي إلى انحلال الرابطة العقدیة وتحلل أطرافھا  

انقضائھ   أسباب  فإن  العقد،  لھذا  الخاصة  القانونیة  للطبیعة  ونظراً  المتبادلة.  الالتزامات  من 

المدني، وأسباب   القانون  للالتزام صلب  القواعد العامة  أسباب عامة مستمدة من  إلى  تنقسم 

خاصة ونوعیة ترتبط بطبیعة حقوق الملكیة الفكریة والاعتبار الشخصي القائم بین المؤلف  

  3والناشر 

ولدراسة ھذه الأسباب بشيء من التفصیل، نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین: نخصص المطلب  

الأول لدراسة الأسباب العامة لانقضاء عقد النشر، بینما نفرد المطلب الثاني لبحث الأسباب  

 الخاصة لانقضائھ. 
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 المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء عقد النشر

ینقضي عقد النشر بالأسباب العامة المؤدیة لانقضاء العقود المستمرة صلب النظریة العامة 

 للالتزام، وتتمثل ھذه الأسباب فیما یلي:

 الفرع الأول: انتھاء المدة الزمنیةّ أو نفاد الطبعات المتفق علیھا 

انقضاء الأجل الزمني المحدد: إذا اتفق المؤلف والناشر على تحدید مدة زمنیة معینة لسریان  

العقد (كخمس سنوات مثلاً)، فإن العقد ینقضي بقوة القانون بمجرد حلول الأجل المحدد دون  

حاجة لاتخاذ إجراء قضائي أو توجیھ إنذار، وتعود كافة الحقوق المالیة المتنازل عنھا إلى  

 . 1لف  المؤ

نفاد النسخ وطبعات المصنف: إذا انصب الاتفاق على عدد معین من الطبعات أو أعداد محددة  

)، فإن العقد ینتھي قانوناً بمجرد توزیع النسخة  05-03من الأمر    87من النسخ (تطبیقاً للمادة  

 .2الأخیرة من العدد المتفق علیھ، ویمتنع على الناشر سحب نسخ إضافیة إلا بموجب عقد جدید 

 الفرع الثاني: الانقضاء بالاتفاق المتبادل

من القانون المدني الجزائري، یجوز للمؤلف والناشر إنھاء العقد    106استناداً لأحكام المادة  

بالاتفاق المتبادل قبل حلول أجلھ أو قبل نفاد طبعاتھ. ویشترط لصحة ھذه الإقالة الاختیاریة 

نیة أن تفُرغ في قالب مكتوب یماثل الشكلیة المشترطة لانعقاد العقد، لتصفیة المراكز القانو

 . 3المتبقیة لكلیھما
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، المتعلق  2003یولیو سنة  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام   19المؤرخ في  05-03من الأمر رقم  87المادة  2

 2003،  44بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  106المادة  3

 .والمتمم
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 اثار عقد النشر وانقضاؤه في تشریع الجزائري                                                                فصل الثاني

 الفرع الثالث: الفسخ القضائي للإخلال بالالتزامات العقدیة 

إذا أخلّ أحد طرفي العقد بالتزاماتھ الجوھریة، جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد قضائیاً 

 : 05-03من الأمر  97من القانون المدني والمادة  119طبقاً للمادة 

طلب الفسخ من طرف المؤلف: یثبت لھ إذا امتنع الناشر عن طبع المصنف، أو توقف عن  

 .1توزیعھ، أو تماطل في دفع المستحقات المالیة وتقدیم كشوف الحسابات السنویة 

الناشر: یثبت لھ إذا تماطل المؤلف في تسلیم المصنف الفكري في   طلب الفسخ من طرف 

الأجل المتفق علیھ، أو قام بإعادة نشره لدى دار نشر أخرى بما یمثل خرقاً لالتزام ضمان  

 .2عدم التعرض الشخصي 

 المطلب الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء عقد النشر

في   المألوفة  التقلیدیة  الأسباب  على  والناشر  المؤلف  بین  العقدیة  الرابطة  نھایة  تقتصر  لا 

النظریة العامة للالتزامات، بل إن عقد النشر ینفرد بأسباب انقضاء نوعیة وخاصة تخرج عن  

القواعد العامة المقررة في القانون المدني. وقد فرضت ھذه الخصوصیة طبیعة المحل الوارد  

ا طغیان  علیھ  إلى  بالإضافة  متمیزة،  حمایة  یحتاج  الذي  الفكري"  "المصنف  وھو  لتعاقد 

"الاعتبار الشخصي" في اختیار أطراف العقد؛ إذ إن كفاءة الناشر وشھرة المؤلف ھما قوام  

ھذا الاتفاق. وبناءً على ذلك، یتأثر العقد تبعا لأي عارض یمس ھذه الاعتبارات، وھو ما  

 : لیةسنفصلھ في الفروع التا

 

 

 

 
المتعلق بحقوق   05-03من الأمر رقم  97من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق؛ وانظر كذلك: المادة  119المادة  1

 .المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق
 .118، ص المرجع السابق 2
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 اثار عقد النشر وانقضاؤه في تشریع الجزائري                                                                فصل الثاني

 الفرع الأول: وفاة المؤلف وأثر الاعتبار الشخصي على سریان العقد 

نظراً لقیام عقد النشر على الاعتبار الشخصي والموھبة الذاتیة للمؤلف، فإن وفاتھ تترك أثراً  

 : 1یختلف بحسب مرحلة تنفیذ العقد 

: إذا توفي المؤلف قبل الانتھاء من إعداد مصنفھ أو  الوفاة قبل إتمام المصنف الفكريأولا /

قبل تسلیمھ للناشر، ینفسخ العقد تلقائیاً لاستحالة التنفیذ العیني، ولا یجوز إجبار الورثة على  

 .2إتمام العمل لأن الإبداع حق لصیق بشخص المؤلف  

إذا وقعت الوفاة بعد تسلیم المصنف كاملاً وصالحاً   الوفاة بعد تسلیم المصنف كاملاً:ثانیا/  

للطبع، لا ینقضي العقد بل یستمر في مواجھة الورثة، ویلتزم الناشر بمواصلة الطبع والتوزیع  

 . 3ودفع العوائد المالیة للتركة، مع احترام حقوق المؤلف الأدبیة

 الفرع الثاني: إفلاس الناشر أو زوال صفتھ التجاریة 

یخضع الناشر لنظام الإفلاس عند توقفھ عن دفع دیونھ التجاریة، ویؤثر الإفلاس على استمرار  

 :4كالتالي  05-03من الأمر  96العقد طبقاً لأحكام المادة 

استمرار العقد تحت إدارة التفلیسة: لا یترتب على شھر إفلاس الناشر انفساخ العقد تلقائیاً، بل 

یجوز للمتصرف القضائي الاستمرار في تشغیل دار النشر ومواصلة استغلال المصنف إذا  

 . 5كان ذلك یحقق مصلحة الدائنین 

 

 
 .112ص  المرجع السابق، 1
صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة والملكیة الأدبیة والفنیة (حق المؤلف)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  2

 .231، ص 2007الأردن، 
 .194سابق، ص المرجع ال 3
 .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق 05-03من الأمر رقم  96المادة  4
المتضمن   59-75وما بعدھا من الأمر رقم  220؛ وراجع بخصوص إجراءات التفلیسة: المادة 142ص  المرجع السابق،5

 القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم 
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 اثار عقد النشر وانقضاؤه في تشریع الجزائري                                                                فصل الثاني

حق المؤلف في الفسخ والاسترداد: إذا قرر المتصرف القضائي عدم الاستمرار في النشر،  

القضائي   الفسخ  للمؤلف طلب  المؤلف المالیة، یحق  دفع مستحقات  التفلیسة عن  أو عجزت 

 1واسترداد حقوقھ كاملة، وحظر بیع النسخ المتبقیة بالمزاد العلني إلا بعد حفظ حقوقھ المالیة  

 الفرع الثالث: ھلاك المصنف وتدمیر النسخ المصنوعة بقوة قاھرة 

إذا ھلك المخطوط الوحید للمصنف وھو في حوزة  ھلاك المخطوط الأصلي قبل الطبع:  أولا/

الالتزام عن   ویسقط  التنفیذ  العقد لاستحالة  ینفسخ  مثلاً)،  (كحریق  قاھرة  قوة  بسبب  الناشر 

 2الطرفین، ویتحمل الناشر المسؤولیة إذا ثبت تقصیره في الحفظ  

: إذا طبُع الكتاب وھلكت النسخ في مخازن الناشر  تدمیر النسخ المطبوعة بعد الصنع ثانیا/  

بفعل حادث فجائي قبل توزیعھا، لا ینفسخ العقد؛ بل یلتزم الناشر بإعادة طبع المصنف من  

جدید على نفقتھ الخاصة لتأمین وصولھ للجمھور، ما لم یثبت أن إعادة الطبع أصبحت مستحیلة  

 .3اقتصادیاً  

 

 

 

 

 

 

 

 
سلیمان، النظریة العامة للالتزام (مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري)، دیوان المطبوعات الجامعیة،  علي علي 1

 295، ص 2005الجزائر، الطبعة السادسة، 
 .295ص  المرجع السابق، 2
؛ وانظر أیضاً: د. بن  250صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة والملكیة الأدبیة والفنیة، مرجع سابق، ص  3

 .120عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص 
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 اثار عقد النشر وانقضاؤه في تشریع الجزائري                                                                فصل الثاني

 خلاصة الفصل الثاني

انقضاء   ومسارات  الالتزامات  لأحكام  القانوني  والاستقراء  التحلیلیة  القراءة  على  تأسیساً 

الرابطة العقدیة المعالجة في ثنایا ھذا الفصل، نكون قد وقفنا على الآثار الدینامیكیة والتحولات  

سارات  القانونیة والمادیة التي تطرأ على عقد النشر بمجرد دخولھ حیز النفاذ، وصولاً إلى الم
 المنھجیة التي تؤدي إلى تحلل أطرافھ من الالتزامات المتقابلة. 

ویمكننا بلورة وتلخیص الحصیلة العلمیة المنبثقة عن دراسة ھذا الفصل في المحاور المنھجیة 

 الآتیة:

 التلازم الحتمي في منظومة الالتزامات المتقابلة 

أثبتت الدراسة المدققة للآثار القانونیة أن عقد النشر، باعتباره من العقود الملزمة للجانبین،     

یؤسس لمركزین قانونیین متوازنین ومتقابلین بدقة؛ حیث لا یمكن تمكین الناشر من ممارسة 

لالتز المؤلف  بامتثال  إلا  استثماریاً،  وناجع  ھادئ  بشكل  والتوزیعیة  الاستنساخیة  ام  حقوقھ 

بالتزام جوھري وأبدي   المتفق علیھما، متبوعاً  للمخطوط في الأجل والوضع  الفني  التسلیم 

بضمان عدم التعرض بشقیھ الشخصي والصادر عن الغیر. وفي المقابل، یقابل ھذه الواجبات  

عبء احترافي ثقیل یقع على عاتق الناشر، یتمثل في الالتزام بالبث والصنع المادي المستمر  

المادیة وتقدیم  دون تشوی بالمكافأة  الوفاء  للمصنف، مع وجوب  الفكریة  بالبنیة  أو تلاعب  ھ 

 كشوف الحسابات الدوریة الصادقة التي تعكس حجم التداول الفعلي. 

 الحصانة المطلقة للحق الأدبي في مواجھة الاستغلال التجاري  

الأمر      الجزائري من خلال  المشرع  فلسفة  لنا بوضوح  قاعدة    05-03تجلت  إرساء  في 

ھذا   یعطي  لا  الناشر  لصالح  والاستغلالیة  المالیة  الحقوق  عن  التنازل  بأن  تقضي  تلازمیة 

الأخیر أي سلطة تعسفیة تبیح لھ المساس بالحق الأدبي والمعنوي للمؤلف. فمھما بلغت القوة  

لدار فقراتھ،    الاستثماریة  تعدیل  أو  وبتر  المصنف  سلامة  باحترام  التزامھا  یظل  النشر، 

والالتزام بنسبتھ وصاحبھ صراحة على الغلاف والمتن، التزاماً صارماً بنص القانون، ویمثل  

 التعدي علیھ خرقاً موجباً للمسؤولیة المدنیة والتعویض الجابر للضرر المعنوي والمادي. 
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 تداخل القواعد العامة والخاصة في انحلال الرابطة العقدیة

أظھر البحث في آلیات انقضاء عقد النشر وجود ثنائیة واضحة في أسباب الانحلال؛ حیث      

یخضع العقد كأصل عام للأسباب المألوفة في القواعد العامة للالتزام صلب القانون المدني، 

للمادة   ، أو الإقالة  119كإنھاء المدة، أو الفسخ القضائي المبني على الإخلال التعاقدي طبقاً 

ختیاریة بالاتفاق المتبادل. غیر أن الخصوصیة الفنیة والاعتبار الشخصي والموھبة الذاتیة  الا

وقانون التجارة،    05-03للمؤلف فرضت التدخل بنصوص خاصة ونوعیة مستمدة من الأمر  

ترتب أحكاماً مغایرة عند وفاة المؤلف (بحسب مرحلة التنفیذ)، أو عند شھر إفلاس الناشر  

لتصفیة التفلیسة تحت إدارة المتصرف القضائي، مما یبرز التنازع الدائم    وخضوع دار النشر 

 بین حمایة استقرار المعاملات التجاریة وبین حمایة الحقوق اللصیقة بشخص المبدع. 

 استقرار العقد ومخاطر الھلاك بالقوة القاھرة 

خلصت دراسة الفرع الأخیر إلى التمییز الدقیق بین ھلاك المخطوط الأصلي قبل الطبع     

المخطوط   یؤدي ھلاك  فبینما  قاھرة؛  قوة  أو  حادث فجائي  بفعل  الصنع  بعد  النسخ  وھلاك 

الوحید في ید الناشر إلى انفساخ العقد تلقائیاً لاستحالة التنفیذ العیني وسقوط الالتزامات، فإن  

نسخ المطبوعة والمخزنة لا ینھي الرابطة العقدیة، بل یلزم الناشر بإعادة الطبع على  ھلاك ال

نفقتھ الخاصة التزاماً بواجبھ المھني في البث والتوزیع وتوصیل الفكر إلى الجمھور، ما لم  

 یثبت وجود استحالة اقتصادیة مطلقة ترھق ذمتھ المالیة بشكل غیر معتاد. 



 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

 

 

 

 

 

 



 
 الخاتمة

 خــاتـمـــة

والدراسة القانونیة المستفیضة التي خصصناھا لتشریح "النظام القانوني   ومن خلال ھذا البحث 

الموضوعیة والشكلیة وآثاره   الجزائري"، والوقوف على موازناتھ  التشریع  النشر في  لعقد 

ومآلاتھ، نكون قد وصلنا إلى عتبة استخلاص النتائج وتأطیر المقترحات الفكریة؛ إذ لم یكن  

جامدة، بل قراءة تحلیلیة لآلیة تلازمیة تجمع بین حركة  ھذا البحث مجرد رصد لنصوص  

 الفكر البشري وعجلة الاستثمار التجاري. 

وبناءً على ما تقدم ، یمكننا إیجاز الحصیلة العلمیة لھذه المذكرة في طائفتین من المخرجات:  

ومن    أولاھما تمثل النتائج المستخلصة، وثانیتھما تتجسد في التوصیات والمقترحات المأمولة

 :  النتائج التالیةخلال ھذا البحث توصلنا الى 

اتفاقیة عابرة، بل ھو الأداة الحیویة الكفیلة    - لنا أن عقد النشر لا یمثل مجرد صیغة  تبینّ 

بتحویل نتاج الفكر الإنساني الصامت والمخبوء في الأذھان إلى ثقافة حیة متداولة بین جماھیر 

لف،  الأمة. كما أنھ یشكّل المرتكز البنیوي والركیزة الأساسیة لاستغلال الحقوق المالیة للمؤ

مما یؤمن لھ عائداً اقتصادیاً عادلاً یضمن كفایتھ ویحفزه على مواصلة العطاء الفكري والتدفق  

 الإبداعي. 

لفائدة المؤلف، منطلقاً من تكییفھ    منھجاالمشرع الجزائري تبنى    - وانحیازاً حمائیاً واضحاً 

النشر   ودور  الاحتكاریة  الكیانات  مواجھة  في  وفنیاً  اقتصادیاً  الأضعف  الطرف  باعتباره 

الكبرى. وتجلى ھذا المنحى الصارم في فرض "شكلیة الكتابة" واشتراط بیان وتحدید تفاصیل  

مكان، وأعداد الطبعات)؛ حیث رتب المشرع على إغفال  وجزئیات الاستغلال بدقة (كالمدة، وال

ھذه البیانات جزاءً صارماً ھو البطلان المطلق للعقد لحمایة إرادة المبدع من الغرر والإذعان  

 المقنع. 

على    - مستعصیاً  تجعلھ  فرید،  نوع  من  وخاصة  مستقلة  قانونیة  بطبیعة  یتمتع  النشر  عقد 

الانضواء والدمج الكامل تحت مظلة القواعد التقلیدیة الكلاسیكیة للقانون المدني كعقود البیع،  

لذا خصھ المشرع الجزائري باحكام خاصة الذي تضمنھ  أو الإیجار، أو المقاولة، أو العمل؛  

 05/ 03في الأمر رقم 
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 الخاتمة

أثبتت المنظومة التشریعیة الجزائریة مرونة واضحة وقابلیة للتطور من خلال استیعابھا   -

النسبي للتحولات التكنولوجیة المتسارعة؛ حیث لم یقصر المشرع مفھوم النشر على القوالب  

الورقیة والخطیة التقلیدیة، بل مدّ آلیاتھ التنفیذیة لتشمل النشر عبر الوسائط السمعیة البصریة،  

التسجیلات الصوتیة، والأنظمة الرقمیة والالكترونیة الحدیثة بشتى وسائطھا، مما یمنح مظلة  و

 حمایة متجددة تتسع للمصنفات الفكریة المعاصرة.

 التالیة تا سبق استخلاصنا الاقتراحاوبناء على م

الإطار التشریعي المنظم لعقد النشر بما یتماشى مع متطلبات البیئة الرقمیة،   تعدیل احكام*

وتعزیز التخصص القضائي في مجال الملكیة الفكریة، إلى جانب دعم الھیئات الرقابیة 

وتوسیع دورھا في مكافحة التقلید والقرصنة، فضلاً عن نشر الوعي القانوني لدى المؤلفین  

 .عاقدیة أكثر توازناً وعدلاً والناشرین لضمان علاقات ت

*) المؤلف  لحقوق  الوطني  للدیوان  والضبطیة  الرقابیة  الأدوار  نوصي  ONDAتفعیل   :(

بضرورة تفعیل وتطویر الآلیات الرقابیة والمیدانیة للدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق  

المجاورة، من خلال فرض رقابة مستمرة على دور النشر للتأكد من مدى التزامھا بالواجبات  

تھم القانونیة، وعلى رأسھا تقدیم كشوف الحسابات الدوریة والسنویة الصادقة للمؤلفین، وحمای

للنشر   حاجتھم  مستغلةً  خفیة  علیھم  تفُرض  قد  التي  التعسفیة  والشروط  الإذعان  بنود  من 

 والتوزیع. 

الجھات القضائیة    یحب على متخصص في منازعات الملكیة الفكریة:  القضاء  ال   فعیل دور ت*

تأھیل دوائر قضائیة متخصصة، وتكوین  كذالك    و  والمتمثل في المحاكم التجاریة المتخصصة

ین في منازعات الملكیة الفكریة والأدبیة والصناعیة وعقود النشر؛  یقضاة متخصصین حصر

تقنیة   درایة  تتطلب  التي  الفكریة  والخصومات  القضایا  في  الفصل  وتیرة  تسریع  یكفل  بما 

 ودراسة فنیة بطبیعة العقود الاستغلالیة والتطورات التكنولوجیة المرتبطة بھا.

البحث   ومراكز  الجامعات،  نحث  المبدعین:  لدى  والتعاقدي  القانوني  الوعي  ثقافة  إرساء 

العلمي، والمؤسسات والاتحادات الثقافیة، على تبني استراتیجیة وطنیة لعقد ندوات، وملتقیات،  
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القانوني والتعاقدي لدى جیل الكتاب،   وورش عمل دوریة، تستھدف رفع مستویات الوعي 

والباحثین، والمبدعین الشباب؛ وذلك لتبصیرھم بكیفیة صیاغة بنود عقود النشر، وفھم حقوقھم  

 بھم عن حقوقھم المالیة والمعنویةوالتزاماتھم، تفادیاً للوقوع في فخ التنازل العشوائي أو الم
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 . 2002القاھرة، مصر،  
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 . 2005الجزائري)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، 

الفھد سمیر جمیل، عقد النشر في القانون المدني وقوانین حمایة حق المؤلف، دار الفكر    .6

 . 2010الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

دار    .7 المجاورة)،  والحقوق  المؤلف  لحق  المعاصرة  (النماذج  المؤلف  نواف، حق  كنعان 

 . 2008الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة، 

 ثانیاً: الرسائل والمذكرات 

أطروحة    .1 الجزائري والمقارن،  التشریع  في  النشر  لعقد  القانوني  النظام   ، أحمد  بوزیان 

 . 2019، 1دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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سعدي نادیة ، الحمایة المدنیة لحقوق المؤلف في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في   .3
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 ثالثاً: المقالات 

-03سلطاني حمزة، "الشروط الشكلیة في عقود التصرف في حق المؤلف طبقاً للأمر  . 1 

 .2020،  2، العدد  11"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، المجلد  05
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 رابعاً: النصوص القانونیة 

رقم  1  لـ    1395رمضان عام    20المؤرخ في    58-75. الأمر  سنة    26الموافق  سبتمبر 

 ، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم. 1975
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 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 1975

یولیو سنة    19الموافق لـ    1424جمادى الأولى عام    19المؤرخ في    05-03. الأمر رقم  3 

، المتعلق بـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  2003

 . 2003یولیو سنة   23، الصادر بتاریخ 44العدد 
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